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  لرهن الصفقات العمومیة. القانونيالفصل الأول: الإطار 
،ویجنبه حقق قدرا كبیرا من الضمان لفائدة الدائن إن الرهن الحیازي كتأمین للدین، ی      

التنفیذ الجبري قد یكون دون  ولما كانقبل مدینه طوعا،  من استیفاء حقه هعدم تمكن
 الضمان العام والذي یقف كما ان بدیونه،  أموال المدین للوفاءجدوى في حالة عدم كفایة 

وثانیها ا بأن جمیع أموال المدین ضامنة للوفاء بما علیه من دیون م: أولاهدتینعلى قاع 
أن جمیع الدائنین متساوون أمام هذا الضمان، إلا إذا كان لأحدهم ضمان خاص یخوله 

ة قانونا لأنها لا تحقق وسائل المحافظة علیه المقرر  بسبب -لایحقق كفایة–حق الأفضلیة 
لاستیفاء حق الدائن عند حلول میعاد الوفاء طالما أن الضمان العام یشترك تأمینا كاملا 

فیه جمیع الدائنین دون أولویة مما قد ینتج عنه قسمة أموال المدین على دائنیه قسمة 
ه، وكفل له غرماء. فقد أوجد القانون ما یمكن الدائن من التقدم والأولویة في استیفاء حق

  أن یتتبع أموال مدینه، حتى بعد أن تخرج من ذمته.
المصدر غیره من الضمانات من حیث المحل ، إن هذا النوع من الضمان یختلف عن

بل  مجال الصفقات ضمن التي دفعت الى الاحذ بهالأسباب من بین  والآثار، ولعل ذلك
وهو أمر معمول به منذ  الصفقة محلا له (قابلة للرهن)، منجعل فقد  ابعد من ذلك
البسیطة امه على حالها إلى أن مسته بعض التعدیلات ك، ظلت أح67/90صدور الأمر 

، والذي تناول الرهن الحیازي للصفقة بالشكل 02/250 الرئاسي بموجب المرسوم
ولدراسة مبررات أخذ  ،المعدل والمتمم 10/236تنظیم الحالي ال المنصوص علیه في

في  ،تناولناهذا الفصل ثلاث مباحث لخصصنا ،النوع من الضمان  هذالتنظیم الصفقات 
في الثاني الطبیعة القانونیة لرهن و  الأول منها مفهوم الرهن الحیازي للصفقات العمومیة،

  وفي الأخیر منها اثار الرهن الحیازي للصفقة. الصفقات العمومیة،
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  :لصفقاتل مبحث الأول: مفهوم الرهن الحیازيال
كضمانة على الوجه نفسه  ،ذ التشریعات في الأنظمة المقارنة بالرهن الحیازيتأخ      

لصیاغة بما یلائم خصوصیة كل تلافات في اقریبا فیما عدا ما تخلقه بعض الاخت
مر لأولما كان ا،النوع من الرهون  الا ان المتفق علیه هو ان الحیازة هي جوهر هذا،نظام

ن في القانون المدني او القانون التجاري فان الاخذ لا یطرح اشكالا فیما یرد علیه الره
أهمها :كیف تكون بالرهن الحیازي في مجال الصفقات یثیر الكثیر من التساؤلات لعل 

الصفقة محلا للرهن؟ و على ما یقع الحبس؟ وما القانون الواجب التطبیق على رهن 
ل من المطالب الموالیة الصفقة حیازیا؟ و ما هي اجراءاته؟هذه الأسئلة حاولنا ان نجع

 تجیب عنها:
  المطلب الأول: تعریف الرهن الحیازي

  الضمانات غیره من والمطلب الثاني: التمییز بین الرهن الحیازي 
  المطلب الثالث: القانون الواجب التطبیق على الرهن الحیازي للصفقات

 یةالمطلب الرابع: إجراءات الرهن الحیازي للصفقات العموم
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  مطلب الأول: تعریف الرهن الحیازي:ال
  الفرع الأول: الرهن لغة:

وضع عند الإنسان مما ینوب مناب ما أخذ منه  أو ما 1،هو ما یوضع وثیقة للدین     
وله في اللغة معان   ،ونأي أخذه رهنا، والجمع رهن وره،رتهنه ا دارا و ایقال رهنت فلان

  أخرى منها:
ئم محبوس لك، وفي ذلك قوله تعالى:" كل نفس بما أي دا،الحبس: یقال هذا رهن لك  -

  2كسبت رهینة".
." ورهن الشيء، یرهنه رهنا: أي وضعه  3وقوله تعالى أیضا: " كل امرئ بما كسب رهینٌ

  وفي التنزیل العزیز" فرهان مقبوضة". 4لینوب مناب ما أخذ.
  الفرع الثاني: تعریفه قانونا: 

وعبارات فقهاء وشراح القانون، ولم  نیة،المدوهو المصطلح المعتمد في كل المدونات 
یحسن بنا التعرف على تختلف المدونات العربیة في تعریفها للرهن إلا أننا قبل ذكرها 

  . (نقتصر في هذه الدراسة على الرهن الحیازي) ، التعریفات في القانون المدني الفرنسي
 م: 1804في مدونة نابلیون الصادرة سنة  -أ

لتاریخي لأغلب القوانین الوضعیة. یفصل القانون المدني الفرنسي بین باعتبارها الأصل ا
" وما یدل على الرهن الحیازي Hypothèqueما یدل على الرهن الرسمي "

                                                
"، المفردات في غریب القرآنأنطر: أبا القاسم الحسن بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني في كتابه المرسوم بـ: " 1 

  .204ریخ، ص دار المعرفة والنشر، دون تا
 من سورة المدثر. 32الآیة   2
 من سورة الطور. 21الآیة   3
، دور الحیازة في الرهن الحیازي، دراسة مقارنة بین التشریعات الوضعیة والشریعة الإسلامیةبیان یوسف رجیب،   4

 .26، ص 2010دار الثقافة 
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"Nantissement رهن الحیازة على أنه: " عقد یسلم به مدین  2071" وتعرف المادة
   شیئا لدائنه ضمانا للدین. 

 Art, 2071  :  le Nantissement est un contrat palequel un débiteur 
remet une chose a son créancier pour sureté de la dette."  

للرهن الحیازي، الوارد على  " یستعملNantissement ولما كان لفظ أو مصطلح "
المنقول، وعلى العقار، وتوخیا للدقة والفصل بینهما، ولكي یكون المصطلح معبرا عن 

  ، فقد ضم المصطلح لفضین:دائما المشرع الفرنسي ، كما هو شأنالحقیقة محددة
 "Gage " خاصا برهن المنقول حیازیا، و "Antichrese"  .خاصا برهن العقار حیازیا

بتوضیحه فجاء فیها أن الرهن الحیازي إذا كان موضوعه  2072وهو ما تكفلت المادة 
ذا كان موضوعه عقارا سمي "، " Gageمنقولا سمي "  ٕ   ".Antichreseوا

Art, 2072  :  le Nantissement d’une chose mobilière S’appelle gage, 
se lui d’une chose immobilière S’appelle Antichrese.1" 

  2أما في المدونات المدنیة العربیة. -ب
  فقد جرى تعریف الرهن الحیازي كما یلي:          

به على أن: " الرهن الحیازي: عقد  من القانون المدني المصري، 1096نصت المادة 
أن یسلم إلى الدائن، أو إلى أجنبي یعینه  -أو غیره -ضمانا لدین علیه یلتزم شخص

فاء الدین یالشيء لحین استالمتعاقدان شیئا یرتب علیه للدائن، حقا عینیا، یخوله حبس 
ء حقه من ثمن هذا وأن یتقدم الدائنین العادیین والدائنین التالین له في المرتبة في اقتضا

  الشيء في أي ید یكون.
                                                

  حق عیني على عقار مخصص للوفاء بإلتزام  مدني فرنسي بأنه: " 2114أما الرهن الرسمي فقد عرفه نص المادة  1
Art 2114: « l’hypoteque est un droit reel sur les immeubles affectes a l’acquittement 
d’une obligation ». 

 .29بیان یوسف رجیب، المرجع السابق، ص  2
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فرقا بین رهن كل من العقار  ري واللبناني على نفس المنوال إذوسار كل من المشرع السو 
   1والمنقول والدین فجرت نصوصها كالتالي:

 -بشأن رهن العقار -من قانون الملكیة العقاریة اللبناني 3339من القرار  101المادة 
من القانون المدني السوري" عقد یضع بموجبه المدیون عقارا  1055 والتي تقابلها المادة

ذا لم یدفع الدین ، حبس العقار إلى أن یدفع دینه تماما ،ویخول الدائن حق في ید عدل  ٕ وا
نونیة، وهي الصیاغة ذاتها للنصین مدیونه بالطرق القا حق بملاحقة نزع ملكیةفله ال

السوري تدارك نقص نظیره اللبناني في النص على  ما عدا أن المشرعاللبناني والسوري، فی
  أن الحیازة تكون في ید الدائن، أو ید شخص آخر یتفق علیه الطرفان.

 46ي اللبناني رقم لمادة الأولى من المرسوم الاشتراعأما بشأن رهن المنقول فقد نصت ا
عقد بمقتضاه یخصص شيء منقول، مادیا أو غیر مادي على أن رهن المنقول: " 

  من قانونه المدني. 1028. وهو ما استمده المشرع السوري في المادة بتأمین موجب ما"
بشأن رهن الدین على أن: "من ي اللبناني نفس المرسوم الاشتراع من 19مادة ونصت ال

یرهن دینا له یلزمه أن یسلم إلى المرتهن السند المثبت لهذا الدین" وهو ما استمده المشرع 
  من قانونه المدني. 1046السوري في المادة 

 حذف لفظ ثمن)  (باستثناء لى حد التطابقمدني كویتي الموافقة ا 1027لمادة ونصت ا
مدني مصري، على أن: " الرهن الحیازي: عقد یلتزم به شخص  1096نص المادة ل

ضمانا لدین علیه، أو على آخر غیره، أن یسلم إلى الدائن أو إلى عدل یعینه المتعاقدان 
الدین، وأن یتقدم  ءاستیفاتب علیه للدائن حقا عینیا، یخوله حبس الشيء، حتى شیئا یر 

والدائنین التالین له في المرتبة، في اقتضاء حقه من هذا الشيء، في أي الدائنین العادیین 
  ید یكون).

                                                
 وما بعدها. 32بیان یوسف رجب، المرجع السابق، ص  1
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 تالمجلة التونسیة، القانون التونسي، للالتزامامن ) المأخوذ 1170ونص الفصل (المادة 
" عقد بمقتضاه، یخصص المدین، أو أحد من الغیر، على أن الرهن الحیازي: والعقود، 

منح الدائن قا معنویا، بضمان الالتزام، وهو ی، شیئا منقولا أو عقار أو حتهیعمل لمصلح
بالأسبقیة على جمیع الدائنین الآخرین إذا لم یف له حق استیفاء دینه من هذا الشيء 

    1به المدین."
  لجزائري:التشریع ا في- ج 
  في القانون المدني: - 

" الرهن الحیازي عقد یلتزم من القانون المدني الجزائري أن:  948جاء في نص المادة    
أن یسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي یعینه ، أو على غیره  علیه ضمانا لدین، به شخص 

وفي يء إلى أن یستالمتعاقدان، شیئا یرتب علیه للدائن حقا عینیا یخوله حبس الش
أن یتقدم الدائنین العادیین والتالین له في المرتبة في أن یتقاضى حقه من  و،الدین 

  ثمن هذا الشيء في أي ید یكون".
، فقد یكون المقصود منه العقد الذي ینشأ عنه الحق العیني ان لعبارة الرهن ثلاثة معان

منه الشيء  للمرتهن، وقد یقصد منه الحق نفسه المتولد عن عقد الرهن، وقد یقصد
  المرهون الضامن للدین.

من القانون المدني الجزائري الرهن الحیازي على أنه عقد لا على  948ولقد عرفت المادة 
أساس أنه حق، رغم أنه یندرج ضمن الكتاب الرابع المعنون بالحقوق العینیة التبعیة، وكان 

  العقد سوى وسیلة  لأن الحق هو الغایة وما، الأولى تعریف حق الرهن لا عقد الرهن 
" باعتباره حقا، على أنه: ومصدر نشوء لهذا الحقوقد حاول الكثیرتعریف الرهن الحیازي 

یقدمه المدین أو غیره  ،ویقع على منقول أو عقار ،عن عقد رضائيینشأحق عیني تبعي 

                                                
مدونات عربیة لإعتبارات منها تمثله بلدانها من رقعة جغرافیة (موقع) ومنها شهرتها تم إختیار بعض النصوص ل 1

 وتجانسها، وما تمثله من تیارات فقهیه وأخرى یغلب علیها طابع الفقه القانوني الفرنسي وذلك دون إعتبار للترتیب. 
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ئن الى الدائن او الى اجنبي یعینه المتعاقدان،ویكون للداوتنتقل فیه حیازة العین المرهونة
، وفي تتبعها في أي ید تكون، حتى یستوفي منها بمقتضاه الحق في حبس العین المرهونة

  1حقه بطریق الأولویة على غیره من الدائنین العادیین والتالیین له في المرتبة".
أنه أشار إلى أن التقدم یكون على " ثمن ، 948ویؤخذ على التعریف الوارد في المادة 

 یكون فقط على الثمن الشيء المرهون، بل یكون أیضا على أي الشيء" مع أن التقدم لا
فالرهن الحیازي قد یرد على عقار كما ن، مبلغ یحل محل العقار كالتعویض، مبلغ التأمی

من القانون المدني الجزائري  949قد یرد على المنقول وهو الحكم الذي تقرره المادة 
یمكن بیعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول بقولها (لا یكون محالا للرهن الحیازي إلا ما 

  وعقار).أ
والمنقول الذي یرد علیه الرهن قد یكون مادیا أو معنویا كالدیون، وأهم ما یتمیز به الرهن 
الحیازي هو انتقال الحیازة من الراهن إلى المرتهن أو إلى أجنبي یعینه المتعاقدان. 

وأهم  ،ب حق في حبسه حتى یستوفي دینهوصاح ،والمرتهن یصبح حائزا للعقار المرهون
أحكام الرهن الحیازي تدور حول حیازة المرتهن للشيء المرهون وحقه في الحبس كما 

  2یعطي الرهن الحیازي للدائن المرتهن حق الرهن الذي یخوله مزیتي التقدم والتتبع.
  
  
  
  
  

                                                
منشورات جامعة بن غازي، ص  تبعیة،الحقوق العینیة الأصلیة وال، شرح القانون المدني اللیبيعلي علي سلیمان،  1

551. 
، ص 2010، دار الهدى، عین ملیلة، الواضح في شرح القانون المدني، التأمینات العینیةمحمد صبري السعدي،  2

218. 
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  :في القانون التجاري -
جاري أو هو العقد الذي یقرر حقا على یعرف الرهن على أنه العقد الذي یأمن الدین الت

ویتحقق إنشائه كغیره من العقود التجاریة، باللفظ الدال  1مال ، توثیقا لدین یعتبر تجاریا.
على إیجاب الراهن لمضمونه وقبول المرتهن به، كما یتحقق بالفعل، فیعطي الراهن العین 

القبول، ومن ثم لم یستوجب للمرتهن قاصدا به إیجاب الرهن، فیأحذها المرتهن قاصدا به 
المشرع إفراغه في شكل معین كما لم یستوجب لوجود الرهن أن یكون العقد مكتوبا، وهذا 
خلافا للقانون المدني التي تشترط لنفاذ الرهن المدني في حق الغیر إلى جانب ضرورة 

یبین فیها  إنتقال الحیازة إلى الدائن المرتهن أن یتم تدوین العقد في ورقة ثابتة التاریخ
من القانون المدني)  969المبلغ المضمون بالرهن والعین المرهونة بیانا كافیا (المادة 

  بالإضافة إلى أن یكون الراهن مالكا للمرهون وأهلا للتصرف فیه.
من القانون  01فقرة  31یثبت الرهن الذي یعقد لضمان دین تجاري ، وفقا للمادة إثباته: 

متمم من تاجر أو غیر تاجر لأجل عمل من الأعمال التجاریة " یثبت الرهن الالتجاري 
. بمعنى أن الرهن الذي أعلاه" 30تجاه الغیر وبالنسبة للمتعاقدین طبقا لأحكام المادة 

یعقد ضمانا لدین تجاري یجوز إثباته بسندات رسمیة، أو سندات عرفیة ،أو فاتورة مقبولة 
ت بالبینة أو بأي وسیلة أخرى، إذا رأت المحكمة أو بالرسائل أو بدفاتر الطرفین أو بالإثبا

  وجوبا لها.
وبالتالي فإن اثبات الرهن التجاري تسري علیه قاعدة حریة الاثبات في المواد التجاري، 

   2مهما بلغت قیمة الدین المضمون بالرهن.
                                                

  .60، دار الخلدونیة، الجزائر، دون تاریخ النشر، ص العقود والمحل التجاري، في القانون الجزائريعمورة عمار،  1
وما  74، ص 2003، دار العلوم لنشر، عنابة، القانون التجاريالدكتور شادلي نورالدین،  أنظر أیضا: -

 بعدها.
وما  54، ص 2010، دار المعرفة، الجزائر، شرح القانون التجاري الجزائريأنظر أیضا: عمورة عمار،  -

 بعدها.
 اري.قانون تج 310ویشترط الكتابة الرسمیة إذا تعلق الرهن بأموال منقولة مادة  2
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  الفرع الثالث: عقد الرهن الحیازي.
فهو عقد رضائي یتم بمجرد أن  لا یشترط لانعقاد الرهن الحیازي أي شكل خاص،     

من القانون المدني  950ما أن المادة ب وتعبیر عن إرادتهما المتطابقین.یتبادل الطرفان ال
والمتعلقة بالرهن الرسمي فإن ،منه  904و 893، 891الجزائري أحالت إلى أحكام المواد 

أو دین  الرهن الحیازي یجوز أن یترتب ضمانا لدین معلق على شرط أو دین مستقبل
دد توح أو لفتح حساب جار، على أن یتحاحتمالي، كما یجوز أن یترتب ضمانا لاعتماد مف

أو الحد الأقصى الذي ینتهي إلیه، بموجب المادة ،المضمون  في عقد الرهن مبلغ الدین
، وتقررت تبعیته (الرهن) للدین المضمون في صحته وانقضائه، وكذا حق مدني 891

التمسك بأوجه الدفع التي بإمكان المدین المتعلق بالدین أن یتمسك  الراهن غیر المدین في
فقد نصت على أن النفاذ في حق  مدني 904، أما المادة مدني 893بها، بموجب المادة 

الغیر لا یكون إلا إذا جرى تقیید العقد المثبت للرهن قبل أن یكسب هذا الغیر حقا عینیا 
  على المرهون.

ط اللازمة لانعقاده هي و ي عقد رضائي كما سبق القول فالشر ولما كان الرهن الحیاز 
من إرادة مبرأة من العیوب المبطلة لها، وأن یكون كل ،الشروط العامة في سائر العقود 

من الراهن والمرتهن آهلا للالتزام بهذا العقد، كما لا یجب أن تكون أهداف أطراف العقد 
  1ة من القانون.آمر غایات غیر مشروعة، أو أن تخالف أحكاما 

   :محل الرهن الحیازيالفرع الرابع: 
كما هو الشأن بالنسبة للمنقول شریطة أن یكون  ،یكون الرهن الحیازي واردا على العقار

بیعه استقلالا ممكننا بالمزاد العلني، فالمنقولات بنوعیها مادیة أو معنویة قابلة للرهن 
  الحیازي.

                                                
 .220محمد صیري السعدي، المرجع السابق، ص  1
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ذه المنقولات قیمیة معینة بذاتها، أو مثلیة، على كون هیستوي أن ت المنقولات المادیة: -أ
ن المادة أن رهن الأشیاء المثلیة لا ینشأ الحق في الرهن علیها إلا بإفرازها، كما أ

لحقت السندات لحاملها بالآثار المترتبة على رهن المنقول، من القانون المدني أ 970
  1فالحق في هذه السندات یندمج في الصك كما یقولون.

یجوز أیضا رهن النقود ومثال ذلك ما یقدمه المستأجر : نقولات العنویةالم -ب
للمؤجر تأمینا لوفائه بالتزاماته الناشئة عن عقد الإیجار، أو ما یدفعه المشترك في المیاه 

من تأمین  والكهرباء أو الهاتف على سبیل التأمین، وما یقدمه مقاولو الأشغال العامة
وهو ما یسمي بعقد الكفالة النقدیة ولو أنه  ،بتنفیذ عقد المقاولة لجهة الإدارة ضمانا لقیامهم

  في الحقیقة نوع من الرهن الحیازي لا كفالة.
كحقوق المؤلفین ،ویجوز أیضا رهن الأموال المنقولة المعنویة القابلة للبیع بالمزاد العلني 

ریة والدیون في مؤلفاتهم، وبراءات الإختراع، والمحلات التجاریة، والعلامات التجا
وهو  2والسندات والأسهم الإسمیة، وحق الإیجار ووثائق التأمین متى كانت قابلة للتحویل.

  .من القانون المدني 981إلى  975ما نص علیه التشریع الجزائري في المواد من 
  هن الحیازي عن غیره من الضمانات:المطلب الثاني: التمییز بین الر 
اس فكرتها، وهي منح صاحب الحق العیني التبعي الأولویة تتفق التأمینات العینیة في أس

على مال مملوك لمدینه أو لغیره، وتختلف الصیاغة القانونیة التي تحقق هذا الهدف 
بحسب الحالة، ولغرض ابراز أوجه اختلاف الرهن الحیازي عن باقي الضمانات سنحاول 

  أن نجري مقارنة تبرز ذلك الاختلاف.
  
  

                                                
 .224، صالسابق المرجع محمد صبري السعدي 1
 .224المرجع ، ص  نفس 2
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    Droit d’affectationتصاص: ز الرهن الحیازي عن حق الاختمیی الفرع الأول:
تصاص مصدره الحكم القضائي وقد ، فإن حق الاخإذا كان الرهن الحیازي مصدره العقد 

من الكتاب الرابع من التقنین المدني  الثاني تناول المشرع الجزائري هذا الحق في الباب
بعي عقاري، لا یتقرر إلا على ، فهو حق عیني تمدني 947إلى  937في المواد من 

ر أو على المنقول، ویشترك العقارات على خلاف الرهن الحیازي الذي یرد على العقا
تصاص یعتبر زیتي التقدم والتتبع، إلا أن الاخفي الأثر فكلاهما یخول صاحبه م الاثنان
مدینه،  من الإجراءات التحفظیة یلجأ إلیها الدائن لیضمن تنفیذ الحكم الصادر ضد نوعا 

نیه عن استعمال الدعوى البولصیة، طر تصرف المدین في عقارته. مما یغفیتجنب خ
لصاحبه على بقیة الدائنین بسبب حصول هذا الدائن وحق الاحتصاص یمنح الأفضلیة 

وهذا الحكم هو سند الأفضلیة بخلاف الرهن الحیازي الذي ،على حكم من القضاء بدینه 
فإنه أما عن آثار حق الاحتصاص وانقضائه  ادة الطرفین،نده العقد المبرم بإر یكون س

نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على  ،تصاصللدائن الذي حصل على حق الاخ
فیما تعلق بالقید وتجدیده وشطبه  رى علیه ما یسرى على الرهن الحیازيویس ،رهن حیازي

من القانون  947 ادةفي الم نص على ذلكتم الوعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه كما 
المدني. وذلك ما یشترك فیه أیضا مع الرهن الرسمي. فیما عدا ما ورد من أحكام 

   1خاصة.
  : التمییز بین الرهن الحیازي وحق الإمتیاز:الفرع الثاني

من القانون  1001إلى  982 من عالج المشرع الجزائري أحكام حقوق الامتیاز في المواد
جرى و ،من الكتاب الرابع المخصص للحقوق العینیة التبعیة  ضمن الباب الرابع،المدني 

 تقسیم هذا الباب بین الأحكام العامة لحقوق الامتیاز في فصل أول وأنواع الحقوق
  في فصل ثان: الامتیاز

                                                
 وما بعدها 214أنظر لتفصیل أكثر في حق الإختصاص: محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  1
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" الامتیاز القانون المدني الجزائري على أنه:  982المادة مضمون  یعرف الامتیاز في
ولا یكون للدین امتیاز إلا بمقتضى ، عین مراعاة لصفته ها القانون لدین مر أولویة یقر 

  نص قانوني".
وبناء على هذا فإنه یتقرر لمصلحة صاحب حق الامتیاز التقدم على جمیع الدائنین 

ومزاحمة الدائنین أصحاب الضمان العیني عند استیفاء حقه من المال المحمل  ،العادیین
  ء الدائنین.بحق الامتیاز طبقا لمرتبته بالنسبة لهؤلا

إلا أن هذه الأولویة أقرها التشریع للحق الموصوف بالنظر إلى سبب نشأته، لا بالنظر 
  لصاحبه.

  ق الامتیاز تبرز كما یلي:وجه الشبه بین الرهن الحیازي وحفأ
 وصحة وانقضاء.كلاهما حق عیني تبعي هدفه الوفاء بالدین فهو یتبعه وجودا  -
 كلاهما یرد على العقار والمنقول. -
كلاهما لا یقبل التجزئة فالمال الوارد علیه الحق یضمن الدین كله وكل جزء من الدین  -

 مضمون بالمال كله.
  أما أوجه الاختلاف فهي: 

المصدر المباشر له على  یتقرر إلا بنص خاص في القانون فهوالامتیاز حق لا  -
 خلاف الرهن الحیازي الذي مصدره الاتفاق.

نما لصفة  ،از لدین ما، لا یكون لشخصیة الدائن اعتبارما یقرر الامتیالقانون عند - ٕ وا
 1الدین.

  
 

                                                
نظیره المصري أنه لم یذكر الامتیاز حق عیني أخذ البعض على هذا التعریف سواء في القانون المدني الجزائري أو  1

 . 302تبعي: أنظر محمد صبري السعدي، ص 
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  .: التمییز بین الرهن الحیازي والرهن الرسميالفرع ثالث
  من القانون المدني الجزائري الرهن الرسمي بأنه: 882عرفت المادة       
كون له " الرهن الرسمي عقد یكسب به الدائن حقا عینیا على عقار لوفاء دینه، ی      

في استیفاء حقه من ثمن ذلك  ،على الدائنین التالین له في المرتبةقتضاه أن یتقدم مب
وهنا یلاحظ أن هناك قصور في نص المادة، لأنها اقتصرت  العقار في أي ید یكون".

المحل الذي یمارس علیه الدائن حقه، مع أن المقصود هو  هباعتبار  ،على ثمن العقار فقط
من القانون المدني الجزائري التي  907بدلیل نص المادة ، قار المرهونالبدل النقدي للع

ثمن العقار المرهون أو المال الذي حل محل التقدم من تقضي بأن الدائن یستوفي حقه ب
      1العقار كالتعویض أو مبلغ التأمین أو غیره.

المادة  العادیین، مما جعل البعض یرى تعدیل نصكما أن النص لم یذكر الدائنین   
المادة كما یلي: " ... أن یتقدم على ضافة عبارة الدائنین العادیین، لتصبح با 882.2

  الدائنین العادیین والدائنین التالین له في المرتبة...".
  وخصائص الرهن الرسمي التي یشترك فیها مع الرهن الحیازي هي:

معین بموجبه  الرهن الرسمي حق عیني تبعي: یخول صاحبه سلطة مباشرة على مال -
هو لا ینشأ إلا بالتقدم، و  من المقابل النقدي للمال المرهون، یستطیع اقتضاء حقة 

 833المادة  تم قررته ما وذلك، تابعا لحق أصلي مضمون ویدور معه وجودا وعدما 
" لا ینفصل الرهن عن الدین المضمون بل یكون تابعا له في صحته من ق م ج: 
   ."وفي انقضائه

 الرهنان  في:و یختلف 

                                                
 .9، ص 2006، دار الأمل لطباعة، تیزوزو، عقد الرهن الرسميسي یوسف زاهیة،  1
 .17محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  2
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حیازي الذي قد یرد  على عقار، خلافا للالرهن الرسمي حق عقاري، فهو لا یرد إلا - 
لا یجوز أن ینعقد (من القانون المدني  886المادة أو عقار، بمقتضى  على منقول

  1.ذلك) ..الرهن إلا على العقار ما لم یوجد نص یقضي بخلاف 
الشكلیة المقررة  ءلذي یقتضي استیفافمصدره العقد ا، الرهن الرسمي حق اتفاقي  - 

  2(لا ینعقد الرهن الرسمي إلا بعقد رسمي...من القانون المدني  883بموجب المادة 
 .لصفقاتعلى الرهن الحیازي ل المطلب الثالث: القانون الواجب التطبیق

لعدة أسباب لعل  ،تفرض دراسة القانون الواجب التطبیق على رهن الصفقة نفسها    
ظر في معرفة القواعد القانونیة الواجبة التطبیق، و الجهة القضائیة المختصة بالن أهمها

 دراسة طبیعة ، و لكي  یتسنى لنا معرفة القانون الواجب التطبیق، وجب أولاحالة النزاع
، و طبیعة الرهن هي من جنس طبیعة الدین ( و تقتصر الدراسة هنا رهن الصفقة حیازیا

ئنة(صندوقا كان أو مؤسسة بین المتعامل المتعاقد و الجهة الداعلى العلاقة الدائنیة 
لنسبة للمدین اعتبر الرهن تجاریا با ى كان الدین، و القاعدة المعمول بها هي أنه متمالیة)
  .تجاریا

و یعرف الرهن التجاري على أنه عقد یرتب حق على منقول ضمانا لدین تجاري ، أو هو 
ل توثیقا لدین یعتبر تجاریا بالنسبة للمدین، أو هو العقد العقد الذي یتقرر على مال منقو 

  الذي یؤمن بموجبه الدین التجاري.
و یؤخذ من هذا أن الرهن التجاري ،هوالرهن الذي یرتب حق عیني على شئ ضمانا لدین 

لأن الرهن تابع  تتحدد تجاریة الرهن  بتجاریة الدین بالنسبة للمدین،تجاري و على ذلك 
ار تجاریة الرهن هو تجاریة الدین، فمعین ، و الفرع یجب أن یتبع الأصل، دین المضمو لل
ن تجاریا دون الوقوف و تقرر الرهن للدین یكون الره، لذلك إذا كان عقد دین تجاري و 

، أما إذا كان الدین المضمون مدنیا كالوفاء، بثمن منقولات ابتیعت على شيء آخر

                                                
نقولات أصلها حیازیة وهي منقولات ثلاث: ویلاحظ بهذا الصدد أن هناك رهون رسمیة ظهرت مؤخرا قد ترد على الم 1

 (رهن رسمي بحري، یترتب على السفینة البحریة، رهن رسمي على الطائرات)...
 الرهن الرسمي یكون أیضا بحكم أة بمقتضى القانون. 883المادة  23محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  2
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ولكن یلاحظ في  ،هذه الحالة یكون الرهن مدنیااو الاستهلاك الشخصي ففي ، للاستعمال 
ض أن الدین الذي یعقده دین أنه اذا كان المدین تاجرا فیفتر  ،اطار تحدید تجاریة الرهن

یفترض تبعا أن الرهن الذي یضمنه یكون رهنا تجاریا تطبیقا لنظریة الأعمال و  تجاري، 
  التجاریة بالتبعیة، حتى یقوم الدلیل على مدنیة الدین.

أي تجاري بالنسبة لطرف و مدني بالنسبة للآخر فطبیعة ، ما إذا كان العمل مختلطا أ
ترى مثلا تاجر محصولا من فإذا اش، الرهن تتحدد بطبیعة الدین المضمون بالنسبة للمدین 

ن الدین تجاري بالنسبة للمدین قدم رهنا للوفاء بالثمن فإن الرهن یكون تجاریا لأو ، مزارع 
، و قدم رهنا ضمانا للوفاء بالثمن، فإن الرهن اشترى مزارع آلات زراعیة عكس إذاعلى الو 

  1یكون مدنیا.
المعدل و المتمم، نجد أن  10/236من المرسوم الرئاسي  110بالرجوع إلى نص المادة و 

رهن الصفقة العمومیة یكون بموجب عقد بین مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مالیة أو 
من جهة و المتعامل المتعاقد أو المتعاملین الثانویین  صندوق ضمان الصفقات العمومیة

یقع الرهن فیه على جمیع دیونهم لدى المصلحة ، أو الموصیین الثانویین من جهة أخرى 
، في شكیلها ( قروض المتعاقدة أو جزء منها ، مقابل ما تقدمه الجهة الدائنة من قروض 

قد بوصفه مدینا بدین تجاري شكلا و یع أو تسبیقات مالیة )، و المتعامل المتعاقو بالت
) من القانون التجاري ، یجعل 4،  2مكرر ،  1، 1موضوعا ( حسب مقتضیات المواد 

ریا یخضع لأحكام القانون من الرهن الحیازي الوارد على الصفقة العمومیة رهنا تجا
  .التجاري

لاحكام التنظیمیة وبناءا على ما تقدم فان الرهن الحیازي للصفة العمومیة یكون خاضعا  ل
هذا الرهن  التجاري وهنا یطرح السؤال ما محل و احكام القانون، للصفقات العمومیة 

  :كما یلي ه توضیح هو ما سنحاول وكیف تتم فیه الحیازة و 
  
  
  

                                                
 .60الجزائري، دار الدخلدونیة، ص ، في القانون  العقود و المحل التجاريعمورة عمار،  -1
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  : محل الرهنالفرع الأول:  
محلا  2الصفقة موضوعا  اعتبار و لا 1لا یمكن اعتبار الصفقة بوصفها اتفاقا         

ات( السند المثبت للرهن یحل محل الإثب ،، فالاتفاق المفرغ في عقد الصفقةلرهن الحیازيل
،  فمحل الرهن تمت الإشارة إلیه في الفقرة المتعلقة بالرهن الذي یكون أحد طرفیه الحیازي)

  المتعامل الثانوي أو الموصى الثانوي كالتالي:
ن أن یرهنوا رهنا حیازیا جمیع دیونهم یجوز للمتعاملین الثانویین و الموصین الثانویی" 

و ذلك ضمن الشروط المبینة ، أو جزءا منها في حدود قیمة الخدمات التي ینفذونها 
الثانوي و هو الأمر الذي یعطي توضیحا لمحل الرهن عندما یكون المتعامل في المادة"، 

فهو رهن حیازي الامر نفسه بالنسبة للمتعامل المتعاقد ،  و ،او الموصى الثانوي راهنا
الدین ف للمتعامل المتعاقد لدى المصلحة المتعاقدة. على الدیون الناشئة او التي ستنشأوارد 

  .هو حقوق الراهن لدى الغیر ،تجاري وهو رهن یقع على منقول معنوي
ما لم تتعارض مع أحكام القانون  3مما یجعله خاضعا للأحكام العامة للقانون المدني

وأحكام القوانین ، ها بالتسلیف على الرهن لخاصة بالمنشأت المرخص لالأحكام االتجاري و 
من القانون  974حسب نص المادة  ،واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة في رهن المنقول

تسري الأحكام السابقة إذا لم تتعارض مع أحكام القوانین التجاریة والأحكام المدني: "
ى الرهن وأحكام القوانین واللوائح المتعلقة الخاصة بالمنشأت المرخص بها بالتسلیف عل

  بأحوال خاصة في رهن المنقول".
النص التنظیمي  علیه فرهن الصفقة حیازیا، یكون بموجب عقد یخضع لأحكامو  -

 المعدل والمتمم. 10/236
 أحكام القانون المدني ما لم تتعارض مع أحكام القانون التجاري. -

                                                
"عقود مكتوبة في على أنها:  10/236من المرسوم الرئاسي  04تعرف الصفقات العمومیة حسب نص المادة -1

مفهوم التشریع المعمول به تبرم وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم ، قصد انجاز الأشغال و اقتناء 
 اب المصلحة المتعاقدة.اللوازم و الخدمات و الدراسات لحس

 من نفس المرسوم الرئاسي. 13تعرف الصفقات موضوعا حسب نص المادة  -2
وما بعدها من الفصل الخامس من الباب الثالث للكتاب الثالث من القانون المدني المعنون برهن  969المواد  3

 المنقول.
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اصة ، و النصوص الخ98/67رسوم التنفیذي ئنة: (المالأحكام الخاصة بالجهة الدا -
 ...).والمؤسسات المالیة  المتعلقة بالبنوك

  :الأحكام الخاصة برهن الدین التجاريالفرع الثاني:  
من المفروض أن تكون الأحكام الخاصة برهن الدین التجاري أیسر و أسهل من تلك     

 31، و بالرجوع لنص المادة عةلمعاملات التجاریة من سر المتعلقة بالمدني لما تقتضیه ا
من القانون التجاري في فقرتها الرابعة " یبقى العمل جاریا بالأحكام الخاصة بالدیون 

، فإذا كانت إحالة النص لم یبین هذه الأحكام الخاصةالمتعلقة بالأموال المنقولة" نجد أن 
ه المعاملات التجاریة یمن التقنین المدني إلى القانون التجاري مبررة لما تقتض 974المادة 

أحال إلى  ،من التقنین التجاري في الفقرة الرابعة منها 31، فإن نص المادة من خصوصیة
م یبین لنا هذه الأحكام ، فهو لتجاري دون ذكرها یبدو غیر مستساغأحكام خاصة بالرهن ال

لم یحلنا إلى أحكام القانون المدني صراحة كما هو الشأن بالنسبة لبعض الخاصة و 
منه  91و قانون التجارة الفرنسي حیث تحیل المادة  1التشریعات كقانون التجارة المصري

و من هنا أشار بعض  2من القانون المدني 2075في فقرتها الرابعة إلى أحكام المادة 
من القانون التجاري الجزائري عندما  4فقرة  31الباحثین إلى الغموض الذي یكتنف المادة 

ان ، الأمر الذي جعلهم یعتبرون أحكام خاصة برهن الدیون التجاریةاك یظهر منها بأنه هن
من قانون التجارة الفرنسي مع سقوط الإحالة لنص المادة  91حرفي لنص المادة النقل ال

   3.هو السبب في هذا الغموض ،من القانون المدني 974
شكلیة  : إذا كان نفاذ رهن الدین المدني لا یتطلب أيعقد رسمي ریروجوب تح  -

من القانون المدني بشأن حمایة الحق ، فالكتابة  241بموجب الإحالة إلى أجكام المادة 
                                                

یجوز نقل الحق فیها بالمناولة أو بالتنازل " أما الرهن الدیون التي لا تجارة مصري على:  4176تنص المادة  1
 عنها بطریق القید أو بالتطهیر فیخضع للأحكام المقررة في القانون المدني

  تجاري فرنسي على أنه: 91/04تنص المادة  2
 il n’est pas dérogé aux dispositions concernant les créance mobiliéres dont le 
cessionnaire ne peut étre saisie à l’egard des tiers que par la signification du 
transport prevu par l’article 2075 du code civil faite au debuteur.".  

 01من إتفاقیة القرض ملحق رقم 09أنظر المادة  3
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، إلا لنفاذ حق المرتهن تجاه الغیرالمشترطة في القانون المدني الثابتة التاریخ ما هي 
من القانون التجاري  31نص المادة ویرى البعض ان ، والامر نفسه بالنسبة للدین التجاري

قة بالأمر المنقولة بعقد :" و یجب أن یثبت حوالة الدین المتعلمنه قرة الخامسةفي الف
 عما تقتضیه المعاملات التجاریة التي یلعب فیها الزمن به المشرعهو موقف شذ رسمي." 

بینما في الأصل 1.و ذلك لان قرائتهم لهذه المادة لم تكن على الوجه الصحیح دورا كبیرا ،
  من القانون التجاري.  30رطة للاثبات بدلیل الإحالة للمادة  الكتابة هنا أیضا مشت

على النسخة التي على العموم لا تطرح الكتابة أي اشكال في رهن الصفقة لانه تم النص 
تحل محل السند المثبت للرهن، إضافة الى النص على تسجیل العقد ،ثم ان الرهن 

  قرض.الحیازي للصفقة یكون في شكل شرط من شروط اتفاقیة 
   النزاع: حالة الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الفرع الثالث:

من المرسوم  110یكون رهن الصفقة حیازیا لدى الجهة المنصوص علیها في المادة     
خاضعا للاجراءات و الشكلیة المنصوص علیها في  ،المعدل و المتمم 10/236الرئاسي 

ي اتفاقیة القرض فالضمانات  و  بالتأمینات  رط في المادة الخاصةیدرج كشو  2هذه المادة
هو خاضع لأحكام القانون )، و  01عامل المتعاقد ( الملحق رقم المت و الدائنالمبرمة 

التجاري و تنظر النزاعات الناجمة عن تفسیر أو تنفیذ هذه الإتفاقیة أمام القضاء التجاري 
   3.بعد محاولة التسویة الودیة
 لرهن الحیازي للصفقات العمومیة.المطلب الرابع: إجراءات ا

المؤرخ  67/90 اد رهن الصفقة العمومیة هو الأمركان أول نص تضمن اعتم        
من الفصل الثاني تحت  110إلى المادة 980في المواد من المادة   1967جوان  26في

 ضمن الباب الثالث المعنونعنوان " تدابیر لتسییر التمویل المصرفي للصفقات" 
لم تتغیر الأحكام المضمنة في هذه المواد بموجب ، نات المفروضة على الصفقاتالضماب

                                                
الكتابة مشترطة  (یرى الباحث ان 63ة " نظام الرهن الحیازي الوارد على الدیون العادیة، ص میالعربي بن قس 1

 .للانعقاد)
 دیسمبر المتعلق بالتسجیل المعدل والمتمم. 9المؤرخ في  76/105وهي خاضعة لأحكام القانون  2
 .01من إتفاقیة القرض.ملحق رقم 12أنظر المادة  3
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المذكورین، إلى غایة صدور  434-91ولا بموجب المرسوم ،  145-82المرسوم 
ظل العمل ساریا بها  ،الذي أدخل بعض التعدیلات البسیطة 02/250المرسوم الرئاسي 

  تمم.المعدل والم 10/236حتى في ظل المرسوم الحالي 
المعدل والمتمم، فإن " الصفقات  10/236من المرسوم الرئاسي  110ووفقا للمادة 

العمومیة التي تبرمها المصلحة المتعاقدة قابلة للرهن الحیازي حسب الشروط المنصوص 
  علیها أدناه".

وأول ما یلاحظ بشأن هذه المادة أن ما تم النص علیه ضمن الفقرات الموالیة هي تمیل 
  كون إجراءات أكثر منها شروط وهو ما سنحاول توضیحه ضمن هذا المطلب:إلى أن ت

   نتناول أولا التعریف بالجهة الدائنة، في فرعین :
  :المؤسسات المصرفیة: الفرع الأول

 على الصفقة تقتصر جعل النص المنظم للصفقات العمومیة إمكانیة رهن      
نت مهمة الصندوق تدخل في الاطار واذا كا،الى جانب الصندوق ،المؤسسات المصرفیة 

تسهیل تنفیذ الصفقات من خلال ( الذي انشا من اجله والذي یرمي الى الهدف البعید
فان اشراك المؤسسات المصرفیة في هذه العملیة لیس لنفس  المساهمة في تمویلها)،

ذا كان رهن إلتوضیح ما هذه المؤسسات الى الهدف الربحي أكثر و  ذ تمیلإالسبب، 
ي ر ن نجأوجب قبلا  ؟لاأو فقة لدى المؤسسة المصرفیة مماثلا لرهنها لدى الصندوق الص

  :طلالة على نظام هذا النوع من المؤسسات بقدر ما تقتضیه الحاجةإ
مجموع البنوك والتي تختلف وفقا : یتكون هذا الأخیر من الجهاز المصرفيأولا:  

لقانون التجاري لم تخضع وتشترك في كونها شركات ذات أسه ،لتخصصها وأهدافها
تقدم هذه الأخیرة كل المعلومات  لبنك الجزائر  عد تاجرة.وت 1النقد والقرض، قانون حكاملأو 

ویوجه  ،تنظیم الحركة النقدیة یدخل في مهمة بنك الجزائركل ما طلب هذا الأخیر ذلك. و 
  2ویسهر على حسن التعهدات المالیة. ،ب بكل الوسائل الملائمةویراق

                                                
                 ج.ر العدد  2010أوت  26المؤرخ في  04-10في المعدل والمتمم  بالأمر  2003أوت  27المؤرخ  11-03الأمر  1

 .2010لسنة 50
 وما بعدها. 35وردت صلاحیة بنك الجزائر من الكتاب الثالث والباب الأول من الأمر السالف الذكر من المواد  2
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 لشروط التي یحددها مجلس النقد والقرضر ضمن الحدود ووفقا لكن لبنك الجزائمی      
وسندات ، أن یشتري ویبیع على الخصوص سندات عمومیة ، أن یتدخل في سوق النقد 

یجوز بأي حال من الأحوال  لاو خاصة، یمكن قبولها بإعادة الخصم أو منح التسبیقات، 
  .ات المحلیةأن تتم هذه العملیات أو لصالح الجماع

وصاحب السیاسة النقدیة  ،الجهاز المصرفي  فهو بنك البنوك قمة یحتل البنك المركزي
في الدولة، یمارس بما لدیه من وسائل الرقابة النوعیة والكمیة على البنوك بمختلف 

   .بنوك شاملة و بنوك إستثماریة م هذه الأخیرة إلى: بنوك تجاریة ،تنقس و تخصصاتها
ودائع بآجال مختلفة، من أجل جلب  لقىتت افجعلهللبنوك الصفة الإتمانیة القانون  أعطى

  القدر الممكن من المتعاملین یدخل ضمن أهمها تلقي القروض.
  تعتمد البنوك في مزاولة نشاطها على نوعین من مصادر تمویل:

مصادر تمویل داخلیة: تتمثل في حقوق الملكیة والتي تشتمل على رأس المال  -1
الإحتیاطات، وهي عادة ما تمثل نسبة ضئیلة من مجموع الأموال  مضاف إلیها

 ) من جملة الأموال المستثمرة (موارد البنك).%10الموظف في البنوك التجاریة (
یل خارجیة: تتوفر هذه المصادر الجانب الأكبر من الأموال لتشغیل و مصادر تم -2

 البنك والقیام بمهامه، وتتمثل المصادر الخارجیة في:
 .من بنك الجزائر بضمان الأصولقروض  -
 الودائع من العملاء سواء كانت في شكل حساب جاري أو لأجل. -
 إصدار سندات طویلة الأجل. -

المتعلق بالنقد  11-03رمن الأم 83المعدل للمادة  04-10من الأمر  6إن المادة 
بالمساهمات الخارجیة في البنوك والمؤسسات المالیة التي  ،ت الترخیصوالقرض منح

على الأقل من رأس المال  %51یحكمها القانون الجزائري إلا في إطار الشركة الوطنیة 
  ویمكن أن یقصد بالمساهمة الوطنیة جمع عدة شركاء.

والمؤسسات ، تملك سهم نوعي في رأس مال البنوك أعطت نفس المادة للدولة الحق في 
في أجهزة الشركة  تمثله ،یخول بموجبها الحق في أنالمالیة ذات رؤوس الأموال الخاصة 

  دون الحق في التصویت.
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المتعلق بالنقد  11-03من الأمر 70: تنص المادة العملیات المخولة للبنك :ثانیا
یع العملیات المثبتة في " البنوك المخولة دون سواها بالقیام بجموالقرض على: 

  أعلاه، بصفة مهنتها العادیة." 68إلى  66الموادمن
  خولة للبنوك هي:منجد العملیات الد المذكورة وبالرجوع إلى الموا

القیام بالعملیات المصرفیة، والتي تتضمن تلقي الأموال من الجمهور وعملیات  -
دارة هذه الوسائل. ٕ  القرض، وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وا

تلقي الودائع مع حق استعمالها لحساب البنك شرط إعادتها، دون أن تكون هذه  -
من  %5مساهمین یملكون على الأقل ات  العائدة لأموال متبقیة في الحساب الودائع

 رأس المال، ولأعضاء مجلس الإدارة.
القیام بعملیة القرض: " یشكل عملیة قرض في مفهوم هذا الأمر، كل عمل لقاء  -

بموجبه شخص ما أو یعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر أو عوض یضع 
خر التزاما بالتوقیع كالضمان الاحتیاطي أو الكفالة یأخذ بموجبه لصالح الشخص الآ

 أو الضمان.
السالف الذكر) على المؤسسة من غیر البنوك  10-03وقد منع النص القانوني (الأمر 

أو المؤسسات المالیة، أن تستعمل اسما أو تسمیة تجاریة أو إشهارا أو بشكل عام أیة 
  عتمدة كبنك أو مؤسسة مالیة.شارات من شأنها أن تحمل على الاعتقاد أنها م

الترخیص والاعتماد: إن أي بنك وأي مؤسسة مالیة خاضع للقانون الجزائري في شكل  -
شركات مساهمة، فیما عدا تلك التي یرى المجلس النقد والقرض وشكل في غالبها، 

المؤسسات المالیة كما یمنح المجلس الترخیص بالمساهمات الأجنبیة في البنوك 
 .%49، %51قانون الجزائري وفقا فائدة المحكومة بال

كما یمكن أن یمنح الترخیص من مجلس الفروع التابعة لبنوك ومؤسسات مالیة                       
  كیفیات منح التراخیص والاعتمادات. 95إلى  83أجنبیة. وقد حددت المواد 

ؤسسات المالیة للأحكام مهمة مراقبة مدى احترام البنوك والم: تقع :الرقابة على البنكاثالث
یرة تعین هذه الأخ،التشریعیة والتنظمیة المعمول بها، على عاتق اللجنة المصرفیة 

أو المؤسسة المالیة وقد ، المخالفات المرتكبة من طرف أشخاص یمارسون نشاط البنك 
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 الباب الثالث مواد ة على البنوك والمؤسسات المالیة فيیاللجنة المصرف رقابة حدد إطار
أما تشكیلة اللجنة المصرفیة  عند المخالفة، العقوباتوتم النص على  114إلى  105ن م

م محافظ وثلاثة أعضاء مختارون حسب كفائتهم، وقاضیان مندوبان من فإنها تض
   1المصرفیة من قبل رئیس الجمهوریة. المحكمة العلیا یعین مجموع أعضاء اللجنة

المؤسسات المالیة من و تستفید البنوك كما : مدینیهاالامتیازات الممنوحة للبنوك على رابعا:
والأرصدة المسجلة في حساب ضمان لدفع كل ،والدیون  ،على جمیع الأملاك،امتیازات 

أو مصاریف الدیون المستحقة للبنوك والمؤسسات  ،أو فوائد،مبلغ یترتب كأصل دین 
أو المسلمة لها كرهن  ولایفاء السندات المبیعة لهاأو المخصصة لها كضمانة ، المالیة 
وكذا لضمان أي تعهد تجاهها لكفالة أو تكفل أو تطهیر أوضمان، وهو امتیاز  ،حیازي

   2الأجور والخزینة وصنادیق التأمین.یرتب بعد امتیازات 
 الصفقات العمومیة:  ضمان الفرع الثاني: صندوق 

بفعل  ظل ظروف استدعت الحاجة إلیهومیة في نشأ صندوق ضمان الصفقات العم
الصعوبات التي تعترض سیر الصفقات العمومیة وتنفیذ مشاریعها، وتعرقل احترام مواعید، 

  لتسهیل من الانطلاق في الأداء مهامه. الصندوق امتیازاتومنح 
  . ضمانالصندوق  نشأة أولا: 

في شكل  19983فیفري  21المؤرخ في  98/67أنشأ الصندوق بموجب المرسوم التنفیذي 
موضوعة تحت وصایة وزارة المالیة، EPICl ة ذات طابع صناعي تجاريمؤسسة عمومی

ٕ و  المؤرخ في  93/01في المرسوم التشریعي رقم  131تطبیقا لمقتضیات المادة  ءنشاؤه جاا
ورد ذكره في قانون المالیة لسنة  1993المتضمن قانون المالیة لسنة  1993جانفي  19

أما على مستوى النصوص المنظمة منه  03والمادة  ،منه 24في المادة  4 2005
المعدل  10/236من المرسوم الرئاسي  98للصفقات العمومیة فكان بموجب المادة 

  .111. 110. 75.89المتمم والذي خص الصندوق بالمواد 
                                                

 .2003لسنة  52، المتعلق بالنقد والقرض، ج.ر، عدد2003أوت  26المؤرخ في  11- 03من الأمر  100المادة  1
 المتعلق بالنقد والقرض. 10-03من الأمر  121لمادة ا 2
 1998فیفري  21مرسوم تنفیذي مؤرخ  3
 .2004لسنة  58ج.ر عدد  2005المتضمن قانون المالیة  2004دیسمبر  29المؤرخ في  04/21القانون  4
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المتتالیة في دور  التنظیماتسعت و : الصندوق في ظل الصفقات العمومیة دور ثانیا:
یل الصفقات قصد تسهیل إنجازها، مساهمة في تحو وهو على العموم مكلف بال 1الصندوق

  للصفقات: الحاليفي هذا المجال على دور الصندوق في ظل التنظیم  رقتصنو 
  إمكانیة اللجوء إلیه في عملیات الرهن الحیازي للصفقات العمومیة.-
  إصدار ضمان استرداد التسبیقات المتعلقة بالصفقات.-
  .المتولدة والمعاینةیطلب منه رصد الدیون  ر عندمایالاستفادة من فوائد التأخ -
تسدید الكشوف و/أو  ،تحویل الصفقات العمومیة التسهیل تنفیذها لاسیما ما تعلق منها-

لتحسین خزینة المتعامل المتعاقد قبل أن تعترف له ، التحویل المسبق  إطارالفواتیر، وفي 
   2ابل الحقوق المكتسبة.القروض مق إطارالمصلحة المتعاقدة بحقوق التسدید، أو في 

د وائلتسدید فلتأهیل الصندوق ،  2005من قانون المالیة لسنة  63ضافة المادة أ     
ن عتنفیذ الطلبات العمومیة  المتدخلة في اتالمؤسس افقةر ر لحساب الدولة، ومالتاخی

الخزینة، وقبول السندات و تسبیقات للتحویل في شكل قرض بالإمضاء  ةضمان یقطر 
  ة لفائدة البنك. بو كتمال

  یمكن تناولها على أساس العناصر التالیة::آلیة الرهن الحیازي للصفقاتالفرع الثالث: 
 : سند الرهن  -1

تعاقد بتسلیم نسخة وحیدة في الصفقة للمتعامل المتعاقد تحمل متقوم المصلحة ال      
وتبدو  3صفقة)في حالة الرهن الحیازي لل سنداالوثیقة تمثل (خاصا یشیر إلى أن  ابیان

المشار إلیه، واضحة وجلیة  ناتحمل البی الحكمة من تسلیم نسخة واحدة عن الصفقة
إذ أن اشتراط نسخة وحیدة هدفه منع أي احتمال للتلاعب قد یدفع بالبعض إلى رهن 
الصفقة لأكثر من جهة، كما أنها تمثل حمایة للجهة الدائنة باعتبارها سند للرهن 

المتعلق بالرهن الحیازي احتمال أن  110في نص المادة الحیازي راعى المشرع 
تتضمن الصفقة معلومات ذات طابع سري فتم التكفل بمثل هذه الحالات وفق النص 

                                                
 وما بعدها. 97، ص 2011، دار الخادونیة، الجزائر، تسیر المشاریع في إطار الصفقات العمومیةخرشي النوي،  1
 2010لسنة   58المعدل والمتمم.ج. ر رقم 10/236من المرسوم الرئاسي  111المادة  2
  d 30/06/1999, p 43. pge/03/aأنظر  3
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أعلاه للمتعامل المتعاقد حفاظا  "إذا تعذر تسلیم النسخة المذكورة في الفقرةكما یلي: 
لتي تعاقد معها على السر المطلوب، فإنه یجوز للمعني أن یطلب من السلطة ا

مستخرجا من تلك الصفقة موقعا علیه من قبلها ومتضمن البیان المذكور في الفقرة 
والبیانات الملائمة للسر المطلوب، یعادل تسلیم هذه الوثیقة بالنسبة لإنشاء  2

 ن الحیازي تسلیم النسخة الكاملة.الره
  : إعلان الرهن للمدین به -2

  التي تنص على:و  من القانون المدني 975دة طبقا للما
"لا یكون الرهن نافدا في حق المدین، إلا بإعلان هذا الرهن إلیه أو بقبوله له وفقا 

  تتعلق بانتقال الإلتزام عن طریق حوالة الحق. 241المادة  ".241 للمادة
من المرسوم الرئاسي  110وهي القاعدة نفسها التي اعتمدها المشرع في نص المادة     
في  " یجب على المتنازل له أن یبلغ المحاسب المعینلمتمم المعدل وا 10/236

أو  رفیةصأو المؤسسة الم(المؤسسة  ، المتنازل هو إمایة "الصفقة بالرهون الحیاز 
ته ولا موجهفي )، هذا الأخیر لا یكون الرهن نافذا لا صندوق ضمان الصفقات العمومیة

لصفقة على مستواه، بهذا الرهن إلا بعد تبلیغ المحاسب المعین في ا ،غیره في مواجهة
  أو عن طرق المحضر القضائي. بالاستلامالحیازي، وذلك عن طرق رسالة موصى علیها 

من القانون  33والمحاسب المعین في الصفقة: یسرى علیه التعریف الوارد في المادة 
  1المتعلق بالمحاسبة العمومیة: 1990أوت  15المؤرخ في  90-21

یقوم بالعملیات  كل شخصا وفقا لقانون المحاسبة العمومیة، " یعتبر محاسبا عمومی
  التالیة:

 الأراداتالتحصیل: إجراء یتم بواسطة تنفیذ المیزانیة والعملیات المالیة من حیث  - 
من قانون المحاسبة العمومیة المذكورة أعلاه فإن التحصیل هو إجراء  18وطیقا للمادة 

  الدیون العمومیة.

                                                
 المتعلق بالمحاسبة العمومیة 1990أوت  15المؤرخ في  21-90القانون  1
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عن إجراء یتم بواسطة تنفیذ المیزانیة والعملیات المالیة من حیث  الدفع: وهو عبارة - 
من قانون المحاسبة العمومیة هو إجراء یتم بواسطة إجراء  22النفقات وطبقا للمادة 

  الدین العمومي.
  تحصیل الإجراءات ودفع النفقات. - 
ها ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلف ب - 

  وحفظها.
  الأموال والسندات والقیم والممتلكات والعائدات. تداول - 
  "حسابات الموجودات. حركة - 
المعدل  236-10من المرسوم  110(المادة جاء نص ضمن نفس : انتقال الحیازة -3

  والمتمم المتعلق بإجراءات الرهن الحیازي للصفقة عل أنه: 
أعلاه إلى المحاسب  2مذكورة في الفقرة " یتم زوال حیازة الرهن بتسلیم النسخة ال

  1"المكلف بالوفاء الذي یعتبر بمثابة الغیر الحاجز للرهن إزاء المستفیدین منه.
أن عبارة زوال حیازة الرهن في غیر  110یلاحظ على هذه الفقرة من المادة  وأول ما   

ن الحیازة لم تزول محلها ولا تعبر عن المرحلة التي یكون علیها الرهن الحیازي للصفقة لأ
مصرفیة أو صندوق ضمان الصفقات العمومیة) إلى  (مؤسسةبل انتقلت إلى الدائن 

المحاسب المكلف بالوفاء والذي عندما تنتقل إلیه النسخة المذكورة یعتبر الغیر الحائز، 
  والأجدر هنا استبدال عبارة تزاول الحیازة بعبارة تنتقل الحیازة.

انتقال حیازة النسخة الوحیدة في الوقت الذي یتم فیه إعلام  ومن الناحیة العملیة یتم
  المكلف بالوفاء. المعین في الصفقة والذي یأخذ بعدهغ صفة المحاسب المحاسب

 : عقد الرهن الحیازي-4
ها في المرسوم یإلى شكلیة معینة منصوص عل 2لا یخضع عقد الرهن الحیازي       
إلا أن النص على خضوعه لإجراءات ومیة المنظم للصفقات العم الحالي يالرئاس

. ولقد ترك الحریة للأطراف بعقد الرهن في االمنصوص علیها في التشریع جاء واضح

                                                
  15عقد الرهن الحیازي ملحق رقم  01أنظر البند  1
 .15أنظر الملحق رقم  2
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من القانون  324وهو ما یجعلنا نحتكم للمادة  الاتفاقإختیار الشكل الذي یفرخ فیه هذا 
  .المدني وما بعدها

غیر وارد في مثل هذا المقام.  رفیة أمرالمتعلقة بالعقود الع 327لأن أحكام المادة       
  1كما یرى البعض.

 :تسجل العقد-5
لها من دور في لما  الأهمیةبالغ  ،جال في الرهون على اختلاف أنواعهاتكتسي الآ       

حقوق المستفیدین والامتیازات، لذا فإن النص على خضوع عقد الرهن ترتیب التقدم في 
المعدل والمتمم تجدر  10/236المرسوم الرئاسي ضمن  تم إدراجه 2حیازي للتسجیلال

الملاحظة في هذا الشأن أن تسجیل الرهون كان یتم على مستوى المحاكم التي یقع في 
دائرة إختصاصها مكان إبرام عقد الراهن لیتم تكلیف المركز الوطني لسجل التجاري بهذه 

بط وأمناء كتاب المهمة بعد تحویل الصلاحیات المخولة لمكاتب الضبط وكتاب الض
اكم والمتعلق بمسك السجیلات العمومیة لبیوع ورهون الحیازة وكل حالضبط في الم

بها إلى المركز الوطني لسجل التجاري ومأموریه بموجب المرسوم  ةالامتیازات المتصل
 .04/04/1998المؤرخ في 98/109التنفیذي 

  :القبض -6
 3یكون هذا القبضو ما لم تقرر الوكالة، یستوفي الدائن المرتهن حقوقه بمفرده         

بالرغم من المعرضات والرهون التي لم یشعر بها خلال أجل أقصاه الیوم الأخیر من الیوم 

                                                
والصندوق ضمان الصفقات العمومیة لا یتعامل بالعرف، مع أن  بعض الباحثیین إحتمال أن المؤسسة المصرفیة  1

  :یكون العقد عرفیا أنظر
، رسالة ماحیستر فرع قانون الأعمال، "تمویل الصفقات العمویة في القانون الجزائري"عبد الغني بن زمام،   -

 ، ص 2007/2008كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
المتضمن قانون التسجیل و المعدل والمتمم ج.ر  09/12/1976المؤرخ في  76/105ل لأحكام الأمر یخضع التسجی 2

 .1977لسنة  89عدد 
 
 15من الملحق رقم  02أنظر البند  3
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الذي یجري الإعلان الرهن الحیازي وذلك ما لم تكن المطالب مؤسس على نص الفقرة 
   .110من المادة  11

  .العمومیة لرهن الصفقات یةعة القانونالطبیالمبحث الثاني: 
الجهة الدائنة المرتهن والتي تكون بین المتعامل المتعاقد الراهن و  ان علاقة المدیونیة      

لا تنتهي عند حصول المتعامل المتعامل على القرض و حیازة  فیها الصفقة محلا للرهن.
ت ن سند الرهن یمثل قیمة مالیة (سندالأ المؤسسة المالیة للصفقة كسند الى حین الوفاء،

،و هو وضا رهنیة قابلة للتنازلر لقیم منقولة) وتشكل السندات التي بحوزة المؤسسة المالیة ق
  ما سنتناوله في المطالب الموالیة.

  مفهوم القروض الرهنیةالمطلب الأول: 
ئدة البنوك و المؤسسات المتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفا 06/132المرسوم ن إ      

دیسمبر 31المؤرخ في  05/16من القانون  56ء على المادة الذي جاء بناالمالیة و 
، و التي أسست رهنا قانونیا على الأملاك 2006سنة المتضمن قانون المالیة ل 2005

 العقاریة للمدینین،لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة و صندوق ضمان الصفقات العمومیة،
ول الرهن القانوني على أساس لضمان تحصیل دیونها و الالتزامات المتفق علیها،تنا

المتعلق بفروع  02/442تناول المرسوم الرئاسيو  ،ن الحیازیة الواقعة على العقاراتالرهو 
المتعلق بتوریق القروض  06/05كما تناول القانون  المساعدة التقنیة للقرض الرهني،

انونیا هذه النصوص القانونیة القرض الرهني دون ان تقدم تعریفا ق–تناولت –الرهنیة 
كل قرض ممنوح في مقابل ضمانه برهن مثبت نه یمكن اعتبار أ لاإ للقرض الرهني،

ن التشریع الجزائري حصر العملیات الواردة على أمع  یمكن اعتباره قرضا رهنیا، بسند،
القروض الرهنیة ،في الرهون المتعلقة بالقروض الممنوحة في اطار  المشاریع المخصصة 

ن هذا النوع من المشاریع یحتل الحصة الأكبر من الصفقات بما اأنه و لا إ،لسكنل
و یرتبط العمومیة ،بفعل صفقات الاشغال لانها الأكثر ابراما من بین الصفقات الأخرى 

ها لما تشكله لا یمكن لهذا الأخیر ان یوجد  بعیدا عنفهوم القرض الرهني بمفاهیم أخرى م
  ني لكل واحد منها:من علاقة بینها، ولذا سنأخذ بالتعریف القانو 
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   :الفرع الأول تعریف القرض
انه "یشكل عملیة القرض على المتعلق بالنقد و  03/11من الامر  68تنص المادة        

كل عمل لقاء عوض یضع بموجبه شخص ما،او یعد  قرض  في مفهوم هدا الامر
بموجبه لصالح الشخص الاخر التزاما بوضع أموال تحت تصرف شخص اخر او یأخذ 

  بالتوقیع كالضمان الاحتیاطي او الكفالة او الضمان." 
یفهم من نص المادة ان القانون المتعلق بالنقد و القرض جعل من كل عملیات الإیداع 

المعبر و  ،الالتزام المثبت بالتوقیعاعتبرها قرضا، كما اعتبر أیضا  ،الوعد بالایداع لاموالو 
، جعل ا فیها الضمان والضمان الاحتیاطيو القروض الوهمیة بمأروض بالتوقیع عنه بالق

  منها تأخذ صفة القرض.
المتعلق بالقروض  06/05وجاء في نص المادة الثانیة للفصل الأول من القانون       

: السلفیات الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالیة في اطار تمویل "القرضالرهنیة 
  السكن"
في هذه المادة حصر المشرع تعریف القرض في المبالغ المقترضة في اطار و      

مشاریع السكن بسبب ان التشریع الجزائري ما زال یقتصر في عملیات تحویل القروض 
  الرهنیة على القروض المنصبة على المشاریع المتعلقة بالسكن. 

  :الفرع الثاني :هیاكل القروض الرهنیة
الذي یمثله في علاقتنا هذه هنیة مبدئیا من المقترض الراهن تتشكل هیاكل القروض الر 

ة وهي اما البنك او الصندوق،الا ان العملیات و المؤسسة المالیة المرتهنالمتعامل المتعاقد 
  هي: التي تشمل القروض الرهنیة تجعل هیاكل القروض الرهنیة تشمل أطرافا أخرى 

مالیة تتنازل بواسطة جدول تنازل عن مؤسسة مصرفیة او  :المؤسسة المتنازلةأولا: 
  قروض ممنوحة في اطار تمویل السكن.

  هیئة لها صفة مالیة تقوم بعملیة التوریق قي السوق المالیة. مؤسسة التوریق:ثانیا: 
ماي  23المؤرخ في  93/10بموجب المرسوم التشریعي   ئأنش :المؤتمن المركزي: ثالثا

  ، المعدل والمتمم،للقیام بالوضائف التالیة: المتعلق ببورصة القیم المنقولة 1993
  المحافضة على الأوراق المالیة .
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  تداول الأوراق المالیة على الدفع من حساب الى حساب .
  إدارة الأوراق المالیة .

مجموعة معینة من الموجودات محددة مسبقا و مدعمة بقسم من الأوراق  :الجناحرابعا: 
  ق الأوراق المالي.المالیة التي یتم إصدارها في سو 

عبارة عن "المكان الذي تجرى فیه المعاملات على الأوراق المالیة أو  :البورصةخامسا: 
البضائع بواسطة أشخاص مؤهلین ومتخصصین في هذا النوع من العمل، وهذه 
المعاملات تجرى في أوقات محددة، وقد تعرف بأنها اجتماع بین المتعاملین أو تطلق 

  ت التي تتم أثناء هذا الاجتماع".على مجموع العملیا
و یمكن تعریفها أیضا بأنها "السوق المالیة طویلة الأجل التي تتولى تعبئة   

المدخرات وتوجیهها نحو الاستثمار في المشروعات الجدیدة أو التوظیف في المشروعات 
  "1.القائمة، وهي تساعد على انتقال رأس المال من المدخر إلى المستثمر

المعدل 93/10ورصة للقیم المنقولة بنص المادة الأولى من المرسوم التشریعي تم تأسیس ب
  والمتمم والتي تنص على ما یلي:
  "تؤسس بورصة للقیم المنقولة.

وتعد بورصة القیم المنقولة اطارا لتنظیم وسیر العملیات فیما یخص القیم المنقولة التي 
  2ام و الشركات ذات الأسهم."تصدرها الدولة و الأشخاص الاخرون من القانون الع

    :تداول القروض الرهنیة :المطلب الثاني
في اطار رهن  ة للمتعاملین المتعاقدینالرهون المؤسسة في مقابل القروض الممنوح ان

  للاصدار، التداول  الصفقات العمومیة و المثبتة بسندات الرهن تمثل قروض رهنیة قابلة
  والتنازل، بعد توریقها :

  
                                                

مقدمة ضمن الملتقى  مداخلة یة،مساهمة بورصة الجزائر في تمویل المؤسسة العمومیة الاقتصاد، "دالي لمیاء 1
دراسة حالة الجزائر والدول النامیة،كلیة العلوم  –ویل وأثرها على الاقتصادیات والمؤسسات الدولي: سیاسات التم

 .8، ص 2006، لاقتصادیة و التسییر،جامعة بسكرةا
،المتعلق ببورصة القیم المنقولة،المعدل و المتمم ،جریدة  1993ماي 23المؤرخ في  93/10المرسوم التشریعي  2

 .2003، لسنة11رسمیة ،عدد
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: یكون اصدار القروض الرهنیة في شكل أوراق مالیة یمكن الإصدارول: الفرع الأ 
  ادخارها، كما تكون قابلة للاكتتاب،

فیفري   26المؤرخ في  06/05القانون من التوریق: ضبطت عملیة التوریق بموجب 
  توریق القروض الرهنیة ،كما یلي: 2006المتضمن 

  " یقصد في مفهوم هذا القانون بما یأتي:
ق:عملیة تحویل القروض الرهنیة الى أوراق مالیة .وتتم هذه العملیة على التوری - 

 مرحلتین:
لرهنیة من قبل مؤسسة مصرفیة او مالیة لفائدة مؤسسة مالیة عن القروض اتنازل  - 

 أخرى .
قیام هذه الأخیرة بإصدار أوراق مالیة قابلة للتداول في السوق ممثلة للقروض  - 

 الرهنیة..."
ان القروض الرهنیة الناتجة عن رهن الصفقات قابلة  ه المادة یفهم من نص هذ    

ضعة للتشریع المعمول به للتوریق و الإصدار في شكل أوراق مالیة، مما یجعل منها  خا
  .المعدل و المتمم 93/10لاسیما  المرسوم و 

، هي في الأصل شركات صندوق ضمان الصفقات العمومیةالالمالیة و فالمؤسسات     
ت طابع اقتصادي و تجاري ،هدفها الربح تكون سندات رهن الصفقات العمومیة تجاریة ذا

أداة متاجرة بعد عرضها في البورصة  ،و تسجیلها لدى المؤتمن المركزيبعد توریقها 
  و ادخارها.أ للتداول،

  الفرع الثاني التداول في البورصة:
تمدین من طرف لجنة یتم توظیف القیم المنقولة و ادارتها من طرف الوسطاء المع    

تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، و یمارس نشاط الوسیط الشركات التجاریة و البنوك و 
المؤسسات المالیة المعتمدة لهذا الغرض،و یمكن للوسطاء في عملیات البورصة ان 

یمارسوا أساسا ، في حدود الاحكام التشریعیة و التنظیمیة  النشاطات المنصوص علیها  
للمرسوم  2003فیفري   17المؤرخ في  03/04 مادة السابعة من نص التعدیلفي ال

  ،ما یلي: 93/10التشریعي 



                                    لرھن الصفقات العمومیة. القانونيالإطار  .....................................الفصل الأول: 

  

 
36 

  التفاوض لحساب الغیر ، -
 الارشاد في مجال توظیف القیم المنقولة، -
 التسییر الفردي للحافظة بموجب عقد مكتوب، -
 توظیف القیم المنقولة و المنتوجات المالیة. -

  :التنازل :الفرع الثالث
 06/05ل الثالث للقانون وما بعدها من الفص 08تضبظ عملیة التنازل المواد     

  : "التنازل عن القروض الرهنیة".المعنون بـ
"یتم اثبات كل تنازل عن القروض الرهنیة بین المؤسسة المتنازلة و مؤسسة التوریق 

  "بموجب اتفاق بین الطرفین
المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة  "یجب ان تكون القروض المتنازل عنها من طرف

في شكل مجموعة او كتلة واحدة من القروض ،وان تكون عملیة اصدار  التوریق،
  الأوراق المالیة في معاملة واحدة."

لا یمكن مؤسسة التوریق شراء قروض ماعدا تلك التي تمنح من طرف المؤسسة 
روض متنازعا علیها او المتنازلة في اطار تمویل السكن.و یجب ان لا تكون هذه الق

   تتضمن خطر عدم التحصیل عند تاریخ التنازل عنها."
هو ان التنازل عن هذه  ان من اهم الاثار المترتبة عن التنازل على القروض الرهنیة     

الأخیرة،یكون مقرونا بنقل الضمانات و التامینات المتعلقة بها ،و تكون ملزمة للغیر،و 
الضمانات المقدمة من طرف المتعامل المتعاقد الراهن تبرز أهمیة هذا الأثر في 

یجعل التساؤل یثار قدیم الصفقة كضمانة ،تللصفقة،فالنص على قابلیة الصفقة للرهن،و 
بخصوص الضمانات المشمولة بالنقل عند التنازل عن القرض الرهني..؟ فالمادة 

  ذكر:اقتصرت على المتضمنة لبیانات النسخة  المستخرجة لجدول التنازل 
المتنازل بالرهن الذي استخدم كذمان للقروض تعیین كل عقار مسجل م مثقل "  - 

 "عنها...
وهو ما یثبت مرة أخرى ان الرهن الرسمي الوارد على العقار هو الأكثر حضورا في      

وهو ما یفسر تضمین اتفاقیات القرض  اكثر مردودیة و اكثر ضمانا، مجال التوریق كونه
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ق ضمان الصفقات العمومیة لرهون رسمیة واردة على عقارات بالرغم المبرمة بین صندو 
  من رهن الصفقة، وهو ما یدفعنا الى التساؤل التالي:

ما جدوى رهن الصفقة اذا كانت لا تغني عن الرهن الرسمي؟ وهو سؤال یحیلنا الى     
  سؤال ثان:

عمومیة ،الذي على مستوى صندوق ضمان الصفقات الاذا كان الامر بهذا الشكل     
انشا بغرض تمویل الصفقات العمومیة ، فما بالك بالمؤسسات المصرفیة ، التي هدفها 
الأول والأخیر هو الربح، و الاتفاقیات المبرمة في اطار منح قروض للمتعامل المتعاقد 

   ).01الراهن للصفقة خیر دلیل على ذلك (انظر مثال في الملحق رقم
له إمكانیة التحرر من من كل التزام تجاه  المتعاقد المدین،وتجدر الإشارة ان المتعامل 

  المؤسسة المتنازلة طالما لم یكن على علم بهذا التنازل.
  استرداد القروض الرهنیة: :الثالث المطلب

یسري مفعول التنازل عن القروض من المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسىة التوریق     
  :المذكور  06/05دة الثالثة عشر من القانون ابتداء من التاریخ المبین في الما

"لا یمكن اجراء تنازل عن القروض الرهنیة من طرف المؤسسة المتنازلة لفائدة       
  ".مؤسسة التوریق الا بتسلیم جدول خاص بالتنازل

فتاریخ سریان التنازل یبدا من تاریخ تسلیم الجدول،الا ان القروض الرهنیة المتنازل      
، وفق شروط المنصوص علیها في الفصل  ابلة للاستردادق سسات التوریق،عنها لمؤ 

  ، كما یلي:سترداد القروض"االسابق الذكر و المعنون ب: " 06/05الرابع من القانون 
یمكن مؤسسة التوریق أن تكلف المؤسسة المتنازلة أو أي مؤسسة أخرى باسترداد "  -

دام رفع الید وكذا كل المهام الأخرى القروض الرهنیة التي تم التنازل عنها، واستخ
المتعلقة بالتسییر لحسابها، وفقا للشروط المحددة في اتفاقیة تسییر القروض المبرمة 

 بین الطرفین واستردادها."
المسیرة أو أي مؤسسة أخرى مكلفة باسترداد القروض  –عند توقف المؤسسة المتنازلة  - 

لى التسییر أو الإجراء قضائي مثل عن ممارسة نشاطها أو أصبحت خاضعة للرقابة ع
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الإفلاس أو التسویة أو لأي سبب آخر، یحق لمؤسسة المستردة أو في طریق 
 قبل مباشرة هذه الإجراءات. الاسترداد لحسابها

  .المطلب الرابع: الحمایة الجزائیة للقروض الرهنیة
عقوبة على یبسط القاضي رقابته بموجب ما یخوله القانون، لفرض الرقابة وتسلیط ال 

مرتكبي تلك الجرائم، المنصوص علیها، بالإضافة إلى ما تمنحه إیه بعض النصوص 
  الخاصة والتي تحمل أحكاما جزائیة في حالة إرتكاب مخالفة لما تتضمنه تلك النصوص.

  .الفرع الأول: الحمایة الجزائیة المقررة في قانون العقوبات
تم  یستشف من قراءة ما نیة من خلال مامنح قانون العقوبات حمایة للقروض الره    

"التزویر في ، الفصل السابع المعنون بـ: القسم الرابعمن  219النص علیه في المادة 
المحرارات العرفیة أو التجاریة أو المصرفیة" على أن: " كل من ارتكب تزویرا بإحدى 

یة أو شرع في المحررات التجاریة أو المصرف 216الطرق المنصوص علیها في المادة 
إلى  20.000في ذلك، یعاقب بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة من 

  دینار."  100.000
  الفرع الثاني: الحمایة المقررة في النصوص الخاصة.

المتضمن توریق القروض  06/05تتمثل الحمایة الخاصة فیما تم النص علیه في القانون 
  :ة النصوص الآتیةمنه في حالة مخالف 25بنص المادة  الرهنیة

" لا یمكن إجراء تنازل عن القروض الرهنیة من طرف المؤسسة : 13المادة  - 
المتنازلة لفائدة مؤسسة التوریق إلا بتسلیم جدول خاص بالتنازل عن بالتنازل عن 

 القروض الرهنیة."
أعلاه، البیانات  13: "یجب أن تتضمن الجدول المذكور في المادة 14المادة  - 

 تیة:الأساسیة الآ
 تسمیة عقد التنازل عن القروض المدعمة برهون عقاریة ذات الرتبة الأولى، - 
 الإشارة إلى أن عملیة التنازل عن القروض تخضع إلى أحكام هذا القانون، - 
 تعیین مؤسسة التوریق والمؤسسة المتنازلة، - 
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قائمة الدیون المتنازل عنها والمتضمنة البیانات الآتیة: الاسم والعنوان ومكان  - 
لتسدید من جانب المدینین ومبلغ الدیون وتاریخ الأقساط النهائیة ونسب الفائدة ا

 وممیزات الرهون ومرجع عقود التأمین إن وجدت،
إلى المؤسسة المتنازلة بیان یوضح المبلغ المدفوع من طرف المؤسسة التوریق  - 

 مقابل القروض محل التنازل،
لقروض المشكوك فیها أو المتنازع علیها التزام المؤسسة المتنازلة بالقیام باستبدال ا - 

 أو صعبة التحصیل لفائدة مؤسسة التوریق،
 تاریخ إیداع الجدول،  - 

  ویمكن أن یتضمن الجدول بیانات إضافیة باتفاق الطرفین".
نظرا لأهمیة هذه البیانات رصد المشرع حمایة جزائیة خاصة في حالة الإدلاء الخاطئ أو 

رة في نص المادتین أعلاه، وهذا ما نص علیه في المادة غیر الصحیح بالبیانات المذكو 
السابق الذكر من الفصل الخامس المعنون بـ: أحكام جزائیة على  06/05من القانون  25

" دون الإخلال بالعقوبات المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول، یعاقب أنه: 
ألف دینار إلى خمسمائة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسین سته أشهر بالحبس من 

ألف دینار، كل مسؤول في مؤسسة التوریق أو مؤسسة أخرى مكلفة بتسییر القروض 
  واستردادها، قدم معلومات غیر صحیحة أو خاطئة.

ویعاقب بنفس العقوبة كل مسؤول في المؤسسة المتنازلة یقوم بإدراج أیة بیانات غیر 
المنصوص علیهما في المادتین  صحیحة أو خاطئة في جدول أو في مستخرج الجدول

    من هذا القانون". 14و 13
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  .   المبحث الثالث: آثار الرهن الحیازي للصفقة العمومیة
رهن الصفقة باعتباره عقدا یرتب الآثار التي رتبها العقود من التزامات في ذمة كل من    

راهن وذمة الدائن المتعاقدین، فیرتب عقد رهن الصفقة التزامات متقابلة في ذمة ال
المرتهن، وفق ما نظمه النص المنظم للصفقات العمومیة وما تقتضیه الأحكام العامة 

  للرهن الحیازي.
وكون رهن الصفقة مؤسس على سبیل الضمان فإنه ینشئ علاقة بین الدائن المرتهن 

ا یقتضي والمدین بالدین المرهون (المصلحة المتعاقدة)، بموجبها تنشأ علاقة مدیونیة بینهم
  الدائن المرتهن حقه مباشرة من المدین بالدین المرهون.

یأخذ حكم الحق العیني، فإن الدائن المرتهن یكتسبه في  ،وصف رهن الصفقةوب    
مواجهة الغیر، وبموجب هذا الحق العیني یستطیع الدائن المرتهن أن یحبس الشيء 

  المرهون ویتقدم على غیره في استیفاء حقه وتتبعه.
  في المطالب التالیة: ،فصل ذلك تباعاوسن

  المطلب الأول: آثار رهن الصفقة بالنسبة للمتعامل المتعاقد:
في الآثار عن رهن  10/236من المرسوم الرئاسي  110لم یفصل نص المادة      

المتعامل المتعاقد أو المتعامل الثانوي للصفقة، فیما عدا البعض منها والتي جاءت في 
النص في الغالب على التقدم بطلب النسخة الوحیدة للصفقة  یتعدى طابع إجرائي لم

جراء تسجیل الرهن إلا أنه وبالرجوع للأحكام المنظمة للرهن الحیازي وبالخصوص رهن  ٕ وا
  الدین یمكننا أن نجد ما یلي:

  المتعامل المتعاقد: وحقوق الفرع الأول: التزامات
  دین:أولا: التزام الراهن بتسلیم السند المثبت لل

التسلیم هو أثر عقد الرهن یقع في الأصل على عاتق الراهن فیلتزم بتقدیم السند      
المثبت للدین الذي یكون قد تسلمه من المصلحة المتعاقدة بعد إدراج البیانات المنصوص 

" تسلم المصلحة المتعاقدة السالفة الذكر:  110علیها في الفقرة الثانیة من المادة 
اقد نسخة من الصفقة تتضمن بیانا خاصا یشیر إلى هذه الوثیقة تمثل للمتعامل المتع

لتزم بموجبه المتعامل إن هذه النسخة هي العقد الذي ی. سندا في حالة الرهن الحیازي"
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المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة بتنفیذ الخدمات موضوع الصفقة والتي تحمل في نفس 
   1د لقاء تنفیذ هذه الخدمات.الوقت الحقوق المالیة للمتعامل المتعاق

في القرار الوزاري المؤرخ في  لى تسلیم الصفقة كسند للرهن، من قبلولقد تم النص ع     
) في المادة الثامنة CCAGالمتضمن دفتر الشروط الإداریة العامة ( 21/11/1964

ودون  حالة رهن الصفقة، یسلم المهندس الرئیس كذلك للمقاول " فيه: الفقرة الثانیة من
  . نفقة نسخة فریدة مسلمة بمثابة سندا"

نب في البعض من الصفقات، فقد بع السري الذي قد یكتسي بعض الجواومراعاة للطا     
على إمكانیة تسلیم نسخة تكون في شكل  110تم النص في الفقرة الثالثة من نفس المادة 

ون البیانات التي تكون موقعة وتحمل نفس البیان شریطة أن تكو مستخرج من الصفقة 
  علیها تتلائم والسریة المطلوبة.

إلى  الراهن أن یسلم بدوره هذه النسخة كسند لرهنه،ینبغي على المتعامل المتعاقد 
المؤسسة المصرفیة أو صندوق ضمان الصفقات العمومیة بصفته دائنا مرتهنا، ویعتبر قد 

السند المثبت للدین هذا ان وفي بالتزامه وبرئت ذمته تجاه الدائن المرتهن، أما إذا ك
موجودا في ید الدائن المرتهن قبل الرهن فیكون التسلیم بتغییر سبب الحیازة. وتسلیم الدین 
نما یكون التسلیم للسند المثبت للحق الذي للراهن في  ٕ المرهون لا یمكن تصوره مادیا، وا

ن لم یكن الدین ثابتا 2ذمة مدینه. فحیازة المرتهن هي حیازة رمزیة ٕ في سند مكتوب لم  وا
یكن نافذا في مواجهة الغیر، فالتسلیم هو جوهر الرهن الحیازي الوارد على الصفقة 
بصفتها دین. للمتعامل لدى المصلحة صاحبة المشروع، لأنه ما یمكن المرتهن من حبس 

  .3 تاما المرهون إلى أن یستوفي دینه
  
  
  

                                                
1 Instruction PGE/03/ du 30/06/1999 page 34. 
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  المتعامل المتعاقد بالتحصیلات:   ثانیا: إعلام
، یحق 10/236من المرسوم الرئاسي  110ة من المادة سب نص الفقرة السابعح   

ما لم یتم  1للمستفید من الرهن الحیازي، أن یقبض مبلغ الدین الضامن لحقوقه بمفرده،
النص في عقد الرهن الحیازي على حكم مخالف وقد حصر النص المنظم للصفقات 

الضامن  رهن الحیازي تحصیل مبلغ الدینالعمومیة الحالة التي لا یمكن للمستفید من ال
لحقه بمفرده في حالة واحدة وهي إذا تم إدراج بند في عقد الرهن الحیازي ینص على 

وما بعدها من القانون  575وفق قواعد الوكالة، والمقصود هنا أحكام المواد  إعلام الراهن 
الوكیل أن یوافي : " یجب دائما على منها على 576المدني والتي جاء في نص المادة 

الموكل بالمعلومات الضروریة عما وصل إلیه في تنفیذ الوكالة وأن یقدم له حسابا 
  عنها".

وقیاسا على ذلك في ذلك الدائن المرتهن (صندوق ضمان الصفقات العمومیة) أو     
، تأخذ حكم الوكیل الذي یلزم بموافاة المدین الراهن (المتعامل )المؤسسة المصرفیة(

عن ما حرى تنفیذه من  علومات الضروریة وأن یقدم له حساباقد أو الثانوي) بكل المالمتعا
  من التحصیلات مالیة، وذلك لأن الراهن یأخذ حكم الموكل. عقد الرهن

هذا وما یفسرا أیضا حق المتعامل المتعاقد الراهن في اطلاعه على سیر عملیة      
ن الحیازي للصفقة، والذي لا یجعل من القبض التي یقوم بها الدائن، هو طبیعة الره

المستفید من الرهن مالك للدین المرهون، وأن حق المستفید من الرهن في قبض مبلغ 
  الدین بمفرده ومباشرة یكون في حدود مبلغ الدین المضمون بالرهن.

: یلتزم المتعامل المتعاقد بصفته راهنا بضمان سلامة نفاذ ثالثا: ضمان سلامة نفاذ الرهن
رهن وهذا الالتزام مما تقتضیه القواعد العامة وتحتمه طبیعة الرهن، فلیس للراهن أن ال

            قانون مدني فإنه:  953وحسب نص المادة  2یأتي عملا ینقص من الضمان أو یضعفه
"یضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ولیس له أن یأتي عملا ینقص من قیمة الشيء 

ستعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد، وللدائن في حالة المرهون، أو یحول دون ا
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الاستعجال أن یتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء 
  المرهون".

  الفرع الثاني: التزامات والحقوق المترتبة بالنسبة للمتعامل والموصى الثانوي:  
لرابع من ت القسم السادس من الباب اتعامل الثانوي یدخل ضمن مقتضیاإن ال      

التي تقضي بأن التعامل الثانوي یشمل جزاءا  المعدل والمتمم، 10/236المرسوم الرئاسي 
من موضوع الصفقة في إطار التزام تعاقدي، یكون طرفاه هما المتعامل الثانوي والمتعامل 

عاقدة عن تنفیذ جزء المتعاقد، هذا الأخیر یكون هو المسؤول الوحید تجاه المصلحة المت
  الصفقة المشمول بالتعامل الثانوي.

  ولقد تم النص على الشروط الواجب توفرها لإمكانیة التعامل الثانوي كالتالي:
 تحدید المجال الرئیسي للجوء للمتعامل الثانوي. -
الموافقة المسبقة والوجوبیة للمصلحة المتعاقدة بعد التأكد من استیفاء المرشح للتعامل  -

المتعلق  2011مارس  28وي حسب الكیفیات المحددة في القرار المؤرخ في الثان
 بكیفیات الدفع المباشر للمتعامل الثانوي.

من المرسوم الرئاسي  110اكتفى النص ضمن الفقرة الثاني عشر من المادة     
المعدل والمتمم على جواز الرهن الحیازي لدیون المتعاملین الثانویین  10/236

ینفذونه من خدمات وضمن  جمیعها أو جزء منها وذلك في حدود ماالثانویین  والموصیین
نفس الشروط الخاصة برهن الصفقة من قبل المتعامل المتعاقد، وذلك ما یجعل الآثار 

ین یالمترتبة عن رهن الصفقة هي نفسها بالنسبة لرهن دیون المتعاملین الثانویین والموص
  ه في هذا المجال هو:القانونین إلا أن ما یمكن ملاحظت

تم النص على ما  1البند الخاص بالمتعامل القانوني. نسخة الوحیدة،  وفيلبالنسبة ل -
  یلي:

یجب أن تسلم لكل موصى ثانوي أو متعامل ثانوي النسخة المصدقة والمطابقة لأصل "
  ".الصفقة وعند الإقتضاء الملحق

                                                
 المعدل والمتمم. 10/236من المرسوم الرئاسي  110الفقرة الثانیة من المادة  1



                                    لرھن الصفقات العمومیة. القانونيالإطار  .....................................الفصل الأول: 

  

 
44 

إلیه في الفقرة الثانیة من نفس  إدراج البیان المشار عدم ،وما یؤخذ على هذ النص    
 المادة المتعلق بسند الرهن، فالسند هو جوهر الرهن الحیازي كما سبق توضیحه. 

  بالنسبة للمصلحة المتعاقدة: آثار رهن الصفقةالمطلب الثاني: 

تزام الأول المترتب عن حالة الرهن الحیازي للصفقة هو تسلیم المصلحة لیعد الا     
المتضمنة للبیان الخاص بالإشارة لسند الرهن وهو التزام سبق توضیحه، المتعاقد للنسخة 

  :نجد ما یلي 110إلا أنه بموجب الفقرة التاسعة من نفس المادة 
إذا طلب منها( من طرف  عاتق المصلحة المتعاقدةیقع على  :بخصوص نفاذ الرهن أولا:

للحقوق المثبتة للراهن، كما  و بیان تفصیلیاأالمستفید أو المتعامل) أن تقدم كشفا موجزا 
ویعین لهذا  1تقدم المصلحة المتعاقدة ضمن نفس الأشكال كشفا عن التسبیقات المدفوعة.

  .2الغرض الموظف المكلف بهذه المهمة
توضح أن حق المستفید من الراهن في تلقي المعلومات  ،إن قراءة هذا النص      

ضمان السلامة " :التعرض له تحت عنوانهو مقابل للالتزام الذي سبق  ،لفة الذكراالس
وبتحقیق غایتیین: الأولى رقابة مدى تنفیذ المتعامل الراهن للالتزاماته تجاه  "نفاذ الرهن

المصلحة المتعاقدة والثانیة متابعة ما من شأنه المساس بحقوق المستفید من الرهن في 
  إستیفاء دینه كالمعارضات التي قد ترد على الرهن.

ظف المكلف بتقدیم : یدخل ضمن مهام المو تعدیلاتم المستفید من الرهن بالثانیا: إعلا
لوبة من طرف المستفید من الرهن والمتعامل المتعاقد مهمة أخرى، وهي المعلومات المط

ج عن الكفالة الضمان الناتتقدیم جمیع التعدیلات التي تمس بعقد الصفقة وبالنتیجة ب
  لطرفي عقد الرهن.
نا أنه تم النص على تقدیم المعلومات للدائن بعد أن یثبت صفته وبناءا تجدر الملاحظة ه

هناك تعدیلات قد تهدد الضمان، وهو أمر یبعث على  وفي حالة ما كان ،على طلبه

                                                
بینماالنص باللغة العربیة یشیر  Un etat des acomptesالنص باللغة الفرنسیة یشیر الى الدفعات على الحساب  1

  الى التسبیقات المدفوعة
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التساؤل: في حالة مالم یقدم المستفید من الرهن طلبه على الرغم من وجود تعدیلات في 
  ه بها فكیف تعالج هذه الوضعیة؟عقد الصفقة تمس بهذا الضمان بسبب عدم علم

قة دون أن بأي تعدیل مدخل على عقد الصف ،امانا للجهة الدائنة أن یتم إعلاهفالأكثر ض
لذا فنقترح تعدیل  .ن التعدیل قد یحدث دونما علم الجهة الدائنةلأ ،یكون متوقفا على طلبها

فتكون على النحو  ،) بصیاغة تلائم هدفها110هذه الفقرة ( الفقرة العاشرة من المادة 
  ". : "یعلم الدائن بجمیع التعدیلات المدخلة على عقد الصفقةالتالي
والمصلحة المتعاقدة من  ،من الرهن من جهة ةإن العلاقة بین الجهة الدائنة المستفید     

نما هي علاقة مصدره ،جهة أخرى لا یضبطها عقد الصفقة ٕ ا هو النص التنظیمي في وا
و الشئ الذي یبرر محدودیتها لذا فقد إقتصر نطاق هذه العلاقة وه 1منه. 110المادة 

  على تحدید المعلومات الممكن تقدیمها:
 كشف موجز عن الخدمات المنجزة. -
 تفصیلیا للحقوق المثبتة للمتعامل المتعاقد. ابیان -
 كشف حول الدفعات. -
 التعدیلات المدخلة على عقد الصفقة. -

)، من المرتهن(صفقة (الراهن) أو المستفید من الرهن ویكون تقدیم هذه المعلومات لحائز ال
طرف الموظف المكلف بهذه المهمة، یتم تبادل هذه المعلومات كتابیا بالبرید الموصى 

 اتأثر  ت متوقف على تقدم الدائن بطلب، جاءولعل النص القانوني جعل تقدیم هذه المعلوما
  ".؟..الدین  مطلوب و لیس محمول"بمبدأ 

، المتعامل الثانوني أو الموصى الثانوي الراهن لدیونه كلها أو جزء منها ىظیح        
في مواجهة المصلحة المتعاقدة بنفس الحقوق المتعلق بإعلامه، وبناء على طلبه تقدم له 

للحقوقه المثبتة،  يالمعلومات في صورة كشف موجز للخدمات المنجزة، أو البیان التفصیل
هي مهمة یعین لها موظف یكلف بها على وجه و  ،ت المدفوعةلتسبیقالوكذا الشأن بالنسبة 

  الخصوص ویدرج إسمه وصفته في عقد الرهن.

                                                
 .154عبد الغني بن زمام، الرسالة السابقة، ص  1
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كما یملك المتعامل الثانوي أو الموصى الثانوي الحق في إعلامه بكل تعدیل یمس عقد 
  الصفقة في الجزء موضوع التدخل ثانویا.

  المطلب الثالث: آثار الرهن بالنسبة للجهة الدائنة:

 ،التي تربط المصلحة المتعاقد بالجهة الدائنة ةعلى الرغم من تلك العلاقة المحدود     
إلا أن وضعها كمدین بالدین المرهون یظل فاعلا ویتجلى ذلك في الأثار المترتبة عن 

ویمكن  ،صفقة بالنسبة للجهة الدائنة صندوقا كانت أو مؤسسة مصرفیةلالرهن الحیازي ل
  تالي:توضیح ذلك على الوجه ال

  : الفرع الأول: الإلتزمات والحقوق
إن نشأة الحق العیني لمصلحة الجهة الدائنة تبدأ بمجرد إنعقاد العقد وتسلیم السند      

بلاغ المدین بالدین المرهون وهو مانصت علیه و رهن لالمثبت ل ٕ فقرة الرابعة من المادة الا
  المعدل والمتمم:  10/236المرسوم الرئاسي  من 110

 بالرهون الحیازیة". ازل له أن یبلغ المحاسب المعین في الصفقةعلى المتن " یجب
ن المدني اعتبر القبول و من القان 975وبالرجوع لنص المادة  والملاحظ هنا أنه      

تم النص في مجال رهن الصفقة على ضرورة التبلیغ توافقا مع  معادلا للابلاغ، بینما 
فیقع على عاتق الجهة الدائنة  من القانون التجاري،فقرة الرابعة ال 31أحكام المادة 

  .(المرتهن) تبلیغ المصلحة المتعاقدة (المدین بالدین المرهون)، بالرهون الحیازیة
ن كان لم یبدو واضحا في        ٕ أما في ما یخص حیازة الدائن المرتهن لسند الرهن فإنه وا

فإن ذلك یبقى من  ،لمتممالمعدل وا 10/236من المرسوم الرئاسي  110نص المادة 
شروط نفاذ الرهن الحیازي الوارد على الصفقة، وهو ما یجعل من إدراجه ضمن عقد 

   1الرهن الحیازي إلتزاما ملقى على عاتق الراهن.
 سلطة فعلیة لشخص على شئ تبدو في ظهوره بمظهر" تعرف الحیازة على انها     

مال و الامتیازات التي تترتب عادة عاو صاحب حق عیني وممارسة الأمالك هذا الشئ، 
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رتهن یده على ولیس معنى هذا ان یضع الم 1الشئ". على الصفة التي یظهر بها هذا
ونما إستیلاء مادي، فالدین ذ قد تتوفر للدائن السیطرة الفعلیة دإیا محل الرهن وضعا ماد

حیازي ذ به الرهن الوهو ما أخ 2الثابت تكون السیطرة الفعلیة علیه بحیازة السند المثبت له.
  الوارد على الصفقة العمومیة.

وتنتقل حیازة السند المثبت لرهن الصفقة، لا بناء على اتفاق طرفي الرهن كما هو معمول 
كیفیة انتقالها وحدد الغیر  تولكن بموجب النص القانوني ضبط ،العادي به في رهن الدین

  أكثر من فائدة: اء وذلك فیه تحقیقهو المحاسب المكلف بالوفو الحائز 
یبن المدین بالدین  تقید بالمبادئ المعمول بها في الرهن الحیازي من جهة  وربط فهو -

 المرهون، والدائن بالدین المضمون في علاقة واحدة.
وعلى الرغم من الأهمیة  ،قیمة الرهن تتمثل في إمكانیة الاحتجاج به على الغیر - 

ائن المرتهن إلا أنها لم تظهر في أحكام البالغة لحیازة السند المثبت للرهن بید الد
من المادة  4یفهم من نص الفقرة ، ولكنه المعدل والمتمم 10/236المرسوم الرئاسي 

" یجب على المتنازل له ان یبلغ المحاسب المعین في الصفقة المذكورة  110
  ".بالرهون حیازیة

علاه الى المحاسب ا 2ویتم زوال حیازة الرهن بتسلیم النسخة المذكورة في المادة 
   ".المكلف بالوفاء الذي یعتبر بمثابة الغیر الحائز للرهن ازاء المستفیدین منه 

  .المكلف بالوفاء  عملیا تنتقل حیازة النسخة الوحیدة من ید المرتهن الى المحاسب 
  سیرورة إستیفاء الدین مرحلیا.یحقق  -

  3الفرع الثاني: مرتبة الدائن المرتهن:
  على: 10/236من المرسوم الرئاسي  110دیة عشر من نفس المادة نص الفقرة الحات

  إلا الامتیازات الآتیة:"لا تقدم على حقوق المستفیدین من الرهن الحیازي 

                                                
1 Christian larroumet, droit civil, les biens droit rèel principaux, tome 3éme edition 
economica,delta,paris1998.p 39.  

  
 15م من الملحق رق 01أنظر البند  2
 15من الملحق رقم  04أنظر البند رقم  3



                                    لرھن الصفقات العمومیة. القانونيالإطار  .....................................الفصل الأول: 

  

 
48 

امتیاز متعلق بآداء أجور أو تعویض العطل مدفوعة الأجر، في حالة الإفلاس أو  - 
 التسویة القضائیة كما ینص علیه القانون المتعلق بالعمل.

از أجور المقاولین القائمین یالأشغال أو المتعاملین الثانویین أو الموصین امتی - 
 الثانویین المعتمدین من المصلحة المتعاقدة.

 امتیاز الخزینة - 
 امتیاز ملاك الأراضي التي تم شغلها منفعة العمومیة. - 

ویتضح من نص المادة أن الدائن المرتهن. یمارس حقه في التقدم على الدائنیین 
ین والدائنیین التالین له في المرتبة لاستیفاء حقه من الدین المرهون، ولا یتقدم العادی

  على حقه هذا إلا تلك الامتیازات المذكورة في أعلاه.
  وبالنظر لتلك الامتیازات یمكن تقسیمها إلى نوعین: إمتیازات عامة وأخرى خاصة.

 : وتضم الامتیازات الثلاثة التالیة:الامتیازات العامة -
 : یاز المصاریف القضائیةامت -أ
والمقصود منها تلك المبالغ المالیة التي أنفقت في إجراءات یتطلبها القانون لحفظ     

أموال المدین وبیعها، وفي توزیع الناتج عنها على الدائنین، أو بمعنى آخر تكون قد 
 محضرین أو كتاب أوحراسأنفقت في إجراءات تمت أمام القضاء أو أعوان القضاء أو 

نفقات حفظ الأموال تلك التي یتم صرفها في الإجراءات اللازمة لحفظها قانونا قضائیین، و 
 1لمنع نفاذ التصرف فیها.

 :امتیازات الأجور أو تعویض العطل مدفوعة الأجر -ب
 وقد تم الإشارة بخصوص هذا الامتیاز إلى القانون المتعلق بعلاقات العمل،      

تمنح منه على مایلي: "  89ضمن المادة نص م التبالنظر لهذا الأخیر فإنه قد و 
الأفضلیة لدفع الأجور وتسبیقاتها على جمیع الدیون الأخرى بما فیها دیون الخزینة 

  2العامة والضمان الاجتماعي مهما كانت طبیعة علاقة العمل وصحتها وشكلها".

                                                
 .315محمد صبري، المرجع السابق، ص  1
 .1990لسنة  17المتعلق بعلاقات العمل جریدة الرسمیة عدد  1990أفریل  25المؤرخ في  11/ 90القانون  2
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تیاز عام لضمان ویرجع هذا الامتیاز لاعتبارات إنسانیة جعلت من فئة الأجراء تتمتع بام
  أجورهم.
 :امتیاز الخزینة -ج

من أي نوع  ،من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى ،وهي المبالغ المستحقة للخزینة العامة 
  1هذا الشأن".امتیاز ضمن الشروط المقررة في القوانین والمراسیم الواردة في  ،لها كان

بة الولایة العامة وممثلة والحكمة من تقریر هذا الامتیاز هو تمكین الدولة، باعتبارها صاح 
للنهوض بعبء النفقات  ،الصالح العام، من تحصیل ما تستحقه من ضرائب ونحوها

  2العامة.
ن المشرع الجزائري وقع في تناقض بمناسبة أن ترتیب هذه الامتیازات أوالملاحظ بش 

 ستوفىلغ المستحقة للخزینة العامة تترتیبها، ففي الوقت الذي تم النص فیه على أن المبا
متیاز قبل أي حق أخر، ماعدا المصاریف القضائیة، وهذا من ثمن الأموال المثقلة بهذا الا

  من القانون المدني. 991ضمن المادة 
الأفضلیة  على أن ،ن القانون المتعلق بعلاقات العملم 89تم النص ضمن المادة 

لخزینة العامة، وهو ور یكون على جمیع الدیون. بما فیها دیون اللامتیاز المتعلق بالأج
بد من تداركه لانه یتعلق بمرتبة الدائنین و الامر لا یحتاج لابراز أهمیته لانه الأمر لا 

  .جرمن أهمیة الأ
  :وتتعلق بالامتیازین التالیین الامتیازات الخاصة:

امتیاز أجور المقاولین القائمین بالأشغال أو المتعاملین الثانویین أو الموصین  -أ
  عتمدین من المصلحة المتعاقدة:الثانویین الم

ة بالمتعامل المتعاقد لدى تنفیذا وهو امتیاز متعلق بحقوق فئة تكون لها علاقة مباشر       
  لصفقة شریطة أن تكون المصلحة المتعاقدة قد اعتمدتهم مسبقا.ل
 

                                                
 من القانون المدني. 991المادة  1
 "الرقابة على تنفیذ النفقات في القانون الجزائري"،نش، أنظر بخصوص النفقات العامة: الدكتور محمد الصالح فنی 2

وما  70، ص 2011/2012،  01رسالة دكتوراه في القانون العام ، كلیة الحقوق یوسف بن خدة، جامعة الجزائر 
 بعدها.
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  شغلها بسبب المنفعة العمومیة: تم امتیاز ملاك الأراضي التي -ب
اب ملكیة لأراضي دعت الضرورة أثناء تنفیذ الصفقة وهي حقوق الأشخاص أصح    

  لشغلها ولوبصفة مؤقته. 

  المطلب الرابع: انقضاء الرهن الحیازي للصفقة 

مبلغ الدین ، عندما یتم قبض المرتهن لالحیازي للصفقة العمومیة مبدئیا ینقضي الرهن     
لحساب المتعامل ، و ذلك عن طریق مبالغ الدفعات المساواة المضمون بواسطة الرهن

المتعامل   الراهن من طرف المصلحة المتعاقدة في شكل تسبیقات أو دفع على حساب
، أو بواسطة ي شكل تسبیقات أو دفع على الحسابالراهن من طرف المصلحة المتعاقدة ف
  التسویة على رصید الحساب النهائي.

فقرة التالیة ضمن المادة توضح حالة انقضاء الرهن الحیازي بهذه الكیفیة أحكام الو       
یطلب المتنازل له من المعدل و المتمم :"  10/236من المرسوم الرئاسي  110

المحاسب الحائز النسخة الخاصة رفع الید عن الرهن الحیازي بواسطة رسالة موصى 
فیقوم الدائن المرتهن بتقدیم طلب رفع الید كلیا أو جزئیا  ،1لیها مع اشعار بالاستلام "ع

هن الحیازي إلى المحاسب المكلف بالدفع بواسطة رسالة موحى علیها مع اشعار عن الر 
، لینتقل في حالة رفع الید الكلي حتى قبض مبالغ الحقوق المترتبة عن تنفیذ لاستلامبا

الخدمات المتعلقة بالصفقة للمتنازل ( الراهن) فعقد الرهن الحیازي الوارد على الدیون 
، فكما ورد في ء الالتزام المضمون عقد تبعي ینقضي بانقضاالمتولدة عن خدمات الصفقة 

الرهن الحیازي بانقضاء الدین حق ینقضي من القانون المدني :"  964نص المادة 
المضمون و یعود معه إذا زال السبب الذي انقضاء به الدین دون الاخلال بالحقوق 

بین انقضاء الحق و  ة ماالتي یكون الغیر حسن النیة قد اكتسبها قانونا في الفتر 
  عودته.".

                                                
 .16أنظر الملحق رقم  1
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ویفهم من نص المادة ان الرهن الحیازي قد ینتهي بوفاء المدین وهو الوجه الأول و 
المفترض كما قد ینتهي لاسباب أخرى تتعلق بالالتزام الأصلي و یمكن تفصیل ذلك كما 

  یلي:
، قضي بانقضاءهالإلتزام الأصلي ین : فالرهن  یتبع الأصلي بالوفاءانقضاء الالتزام : اولا

و یعود بزوال سبب الانقضاء ، و تجدر الإشارة هنا إلى بقاء الرهن بعد زوال الالتزام وارد 
الذي افترض وجود اتفاق  1لدى بعض التشریعات على غرار القانون المدني الفرنسي 

  تحت مسمى الرهن الضمني و الذي مؤداه: ،على جعل الرهن الواحد ضامنا لدینین
دین الثاني قد عقد بعد الرهن، ن بین نفس الدائن و نفس المدین و كان النیإذا وجد دی

یلزم الدائن بالتخلي عن  الأول : لا الثاني قبل حلول اجل الدین كان حلول أجل الدینو 
، و ذلك بمقتضى اتفاق مفترض بین المرتهن و الراهن بجعلهما أجل استحقاق المرهون

ضامنا لكلا  هندلیلا على اتفاقهما على جعل الر  ولالدین الثاني قبل استحقاق الدین الأ
بط بین انقضاء الالتزام الأصلي ر ه التشریع الجزائري الذي ما لا یأخذا ب، و هذا الدینین

  2انقضاء الرهن الضامن .و 
ترد طرق أخرى لانقضاء الرهن : بالتبعیة طرق أخرى لانقضاء الرهن الحیازيثانیا: 

الطرق التي ینقضي بها الدین الأصلي ، وهي  ف الطرقباختلا ، تختلفالحیازي للصفقة
التي ینقضي بها الالتزام و الواردة في الباب الخامس من القانون المدني ، فقد یزول 

لتزام الأصلي الالتزام الأصلي ببطلانه أو بفسخه فاحتمال أن یكون العقد الذي انشأ الا
، فبزوال الدین المضمون معهما الرهن دین وبالتبعیة یبطلیبطل معه الباطلا یبطل العقد و 

  یزول الرهن.

                                                
  لتفصیل أكثر أنظر: 2082المادة  1

- Cristian larroumet , Op cit page302.  
رسالة ماجستیر،كلیة الحقوق  ،"الرهن الحیازي الوارد على الدیون العادیة في التشریع الجزائري ،"بن قسمیة العربي2

 .110، ص 2000/2001،جامعة الجزائر،
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بطال كما قد یوجد الالتزام المضمون في عقد قابل للإبطال ، فإذا طلب من تقرر الإ -
بطل العقد و بطل معه الدین المضمون و یبطل  ،له ذلك لمصلحته بطلان العقد و تحقق

  1معهما الرهن.
فاسخ أو عدم تحقق شرط واقف كان و أیضا قد یزول الدین المضمون بتحقق شرط  -

معلقا علیه ، فبتحقق الشرط الفاسخ أو بعدم تحقق الشرط الواقف ( حسب الحالة ) یزول 
، و یزول بذلك الرهن بأثر المضمون الدین بأثر رجعي و یزول العقد المنشئ للدین

  2رجعي.
 965ة نصت المادانقضاء الرهن بصفة مستقلة عن انقضاء الدین المضمون: ثالثا: 

من القانون المدني على ثلاث طرق تعبر عن ثلاث حالات ینقضي فیها الرهن دون أن 
یكون لذلك علاقة بانقضاء الدین المضمون و الحالات ثلاث هي : التنازل عن الرهن ، 
اجتماع حق الرهن الحیازي مع حق الملكیة في ید شخص واحد ، هلاك الشيء أو 

  وهو ما نتناوله تباعا: ي الرهن بفسخه و بالبیع الجبريانقضاء الحق المرهون ، كما ینقض
ینقضي  ي على أنه :"نمن القانون المد 965تنص المادة التنازل عن الرهن :  – 1

  أیضا حق الرهن الحیازي بأحد الأسباب التالیة:
إذا تنازل الدائن المرتهن عن هذا الحق ، على أنه یجوز أن یحصل التنازل ضمنا - 

باختیاره عن الشيء المرهون أو من موافقته على التصرف فیه دون بتخلي الدائن 
  تحفظ."

فالتنازل عن الرهن هو بمثابة التنازل عن الالتزام الأصلي أو یكون ذلك بإرجاع السند 
  3المثبت للدین ، و یعد ذلك قرینة ابراء

و یجري انقضاء الحق المرهون مجرى هلاك الشيء انقضاء الحق المرهون :  -2
اء الحق ، فینقضي الرهن بانقضمن القانون المدني 965نص المادة حسب  ،هونالمر 

                                                
1 Cristian larroumet , Op cit page 317. 

،  10، الجزء والعینیة الوسیط في شرح القانون المدني: التأمینات الشخصیةالدكتور أحمد عبد الرزاق السنهوري،  2
 .864، ص 1998، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 3ط
 .112العربي بن قسمیة، المرجع السابق، ص  3
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، فإذا كان جزئیا بقي الرهن على الجزء أن یكون الانقضاء كلیا لا جزئیا ، علىالمرهون
، و انقضى أحدها وعة من الحقوق التي له على الغیر، كما لو رهن المدین مجمالذي بقي

  الدین تطبیقا لقاعدة عدم تجزئة الرهن.فتبقى الحقوق الأخرى ضامنة لكل 
بخطأ المرتهن أو لسبب أجنبي، فأن كان  الدین المرهون قد ینقضي بخطأ الراهن أوو 

الحق بسببه كأن لم یقم الراهن بقطع التقادم ، و ذلك قبل الهلاك بخطأ الراهن أو إنقضى 
واردة في مجال رهن تسلیم السند للمرتهن ففي هذه الحالة یكون الراهن( و هي حالة غیر 

  الصفقة لأن اجراء تسلیم السند هو أول ما یقوم به المتعامل الراهن)
ذا انقضى الدین بخطأ من المرتهن كان مسؤولا ، كما لم یقم الدائن بقطع التقادم بالنسبة  ٕ وا

  للحق المرهون بعد انتقال حیازة السند المثبت للدین إلیه .
متقابلة على عاتق كل من الراهن ازي التزامات یرتب رهن الدین الحیفسخ الرهن:  -3
في لفسخ بحكم أنه عقد ملزم للجانبین، و المرتهن أي أن عقد الرهن یمكن أن یرد علیه او 

   من القانون المدني الفقرة الأولى منها : 119هذا الشأن یحتكم لنص المادة 
زامه جاز للمتعاقد ، إذا لم یوف أحد المتعاقدین بإلتفي العقود الملزمة للجانبین"   

، مع التعویض في الحالتین یذ العقد أو فسخهالآخر بعد اعذاره المدین أن یطالب بتنف
  إذا اقتضى الحال ذلك."

فیكون الفسخ إذا لم یقم أحد المتعاقدین بتنفیذ التزامه و كان عدم التنفیذ یرجع إلى     
  فعل المدین ففي هذه الحالة للدائن أن یطالب بفسخ العقد .

  : تستبعد حالتا
اتحاد الذمة و البیع الجبري  لأنها لا ترد على الرهن الحیازي في حالة ما كان       

  الرهن واقعا على دین.
  
  
  
 
  


